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 م2010-1980دراسة نظرية تحليلية في ليبيا : العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي

 

 )*(مريم عيسى مهنى

 

ترة جمالي للفي الإتهدف الدراسة إلى تحليل واقع الصادرات الليبية، ومدى مساهمتها في نمو الناتج المحل الملخص:

(، م2011الصادرات النفطية عقب نشوب الصراع في عام )آلت إليه  ة مختصرة إلى مام(، مع إشار2010-1980)

 وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أبرزها:

ج المحلي النات انخفاض مساهمة الصادرات غير النفطية في .اعتماد قطاع التصدير على سلعة واحدة هي النفط، مع1

  الإجمالي، مقابل ارتفاع مساهمة صادرات النفط في هذا الناتج.

 ية..النمو في الناتج المحلي الإجمالي هو نمو غير مستقر؛ لاعتماده على إيرادات الصادرات النفط2

 

 الكلمات الأساسية: النمو الاقتصادي، الناتج المحلي الإجمالي، الصادرات، تنويع الاقتصاد.

 

 
Relationship of Export and Economic Growth Analytical Theory Study of Libya 

"1980-2010" 

 

Mariam Essa Imhanna 

 

Abstract: The study aims to analyze the reality of Libyan exports and the extent of their 

contribution to the gross domestic product growth for the period (1980-2010), with a 

brief reference to the oil exports after the outbreak of the conflict in (2011). Finally this 

study reaches the following conclusion:  

1. Oil is the main commodity export; with decline in the contribution of non-oil exports 

in GDP compared with a rise in the contribution of oil exports. 

2. Growth in gross domestic product is unstable dueto its dependence on oil export 

revenues. 

 

Keywords: Economic Growth, Gross Domestic Product, Export, Deversification of the Economy 
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  مقدمة:
يمثل حجم الصادرات ونوعها أحد المتغيرات الاقتصادية التي اهوتم بهوا الأدب الاقتصوادي، 

ووا فووي دالووة النمووو الاقتصووادي؛ لووذلب فوو ، هووذا المتغيوور يسووتح   ا تفسوويرييا هامي وذلووب باعتبارهووا متغيووري

الدراسووة والتحليوول لتحديوود دوره فووي الاقتصوواد، وبالتووالي سوووف يووتم الووربط بووين الصووادرات وأبوورز 

ؤشرات النمو الاقتصادي )وهو الناتج المحلي الإجمالي(، في دراسة نظرية تحليليوة عون الاقتصواد م

م(؛ وذلب لتحديد دور الصادرات الليبية )نفطية وغير نفطية( في تحقي  1980-2010الليبي للفترة )

 وتسريع نمو الاقتصاد. 

 

  مشكلة الدراسة:
ا محورييا وحيوييا؛ لأ نها إحودى المصوادر الأساسوية لتمويول الاقتصواد تمثل الصادرات متغيري

بالعملات الأجنبيوة، والتوي يوتم الإنفواه منهوا علوى مختلوع القطاعوات الاقتصوادية الأخورى، غيور أ، 

المشووكلة التووي يعوواني منهووا الاقتصوواد الليبووي تتمثوول فووي أنووه اقتصوواد وحيوود الجانووب، يعتموود فووي أغلووب 

اجوه باسوتمرار تقلبوات حوادة وخطيورة فوي أسوعاره، صادراته علوى سولعة واحودة هوي الونفط، الوذي يو

بسووبب التغيوورات فووي عواموول الطلووب والعوورض، بالإرووافة إلووى تووعةر أسووعار هووذه السوولعة بالعواموول 

، ناهيب عن دور بعض المنظمات )وأهمها أوبيب( فوي تحديود أسوعار الونفط، والاستراتيجيةالسياسية 

 التعرف عليها، وتقديم حلول لها. وهنا جاءت فكرة هذه الدراسة لبحث تلب المشكلة و

 

  أهمية الدراسة: 
تنطل  أهمية الدراسوة مون كونهوا تعوالج مشوكلة خطيورة يعواني منهوا الاقتصواد الليبوي  وهوي 

اعتموواده علووى تصوودير سوولعة واحوودة نارووبة؛ ممووا يجعوول مسووتقبل هووذا الاقتصوواد محفوفيووا بالمخووا ر، 

تلووب الصووادرات فووي تنميووة وتنويووع مختلووع  وبالتووالي لابوود موون ورووع خطووة إسووتراتيجية لاسووتغلال

 قطاعات الاقتصاد. 

 

  أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة في جانبها النظري إلى تحديد موقع الصادرات في الأدب الاقتصادي؛ ومن ةم تحليول 

دور الصادرات الليبية )النفطيوة وغيور النفطيوة( فوي النواتج المحلوي الإجموالي للفتورة محول الدراسوة؛ 

على مدى خطورة اعتماد هذا الاقتصاد على الصادرات النفطية، وأةر ذلب في الناتج المحلوي للتعكيد 

 الإجمالي. 

 

  فرضية الدراسة:
يمكن صياغة فررية الدراسة في شكل السؤال الآتي: أنجحت سياسات الدولة الليبيوة خولال 

العقود المارية في التقليل من الاعتماد على النفط، ومواجهة تحديات تنويع القاعدة الاقتصادية؛ مون 

مة أجوول تحقيوو  التنميووة الاقتصووادية، وتسووريع معوودلات النموووت خاصووةي فيمووا يتعلوو  ب يووادة نسووبة مسوواه

الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي أم أ، صادرات النفط ما تو ال تمثول نسوبة عاليوة 

 من هذا الناتج؟ 

 

  ولاختبار هذه الفرضية
سنقوم بدراسوة الأهميوة النسوبية لكول مون الصوادرات النفطيوة والصوادرات غيور النفطيوة فوي 

ا، هووذا الاقتصوواد يعتموود أساسيووا علووى إيراداتووه موون النوواتج المحلووي الإجمووالي الليبووي؛ لتحديوود مووا إذا كوو

الصادرات غير النفطية في تحقيو  التنميوة والوفواء باحتياجاتهوا، وصوولا إلوى تنويوع مكونوات النواتج 

 المحلي الإجمالي، وزيادته في نفق الوقت؛ لتحقي  النمو والرفاهية الاقتصادية. 

 



 

 67  مريم مهني.... العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي

 

  منهجية الدراسة:
سوتعانة هدافها سيتم اتباع أسلوب التحليل الوصوفي، موع الالإةبات فررية الدراسة وتحقي  أ

الي، لي الإجموبالجداول والرسوم البيانية؛ لتوريح العلاقة بين فرعي الصادرات الليبية والناتج المح

 ة. وصولا إلى تحديد مدى اعتماد الاقتصاد الو ني على الصادرات في تحقي  التنمية المنشود

 

  الدراسات السابقة:
وا مونالتعرض لجملة من الدراسات السابقة العربية والإنجلي ية، التي اسوتقينا منهويمكن   ا كمي

 المعلومات، كا، لها دور مهم في تع ير جانبي الدراسة الحالية النظري، والتحليلي:

 

اسووتخدمت هووذه الدراسووة منهجيووة التحليوول الوصووفي لبيانوووات   (1)(:2010-1985) جبةةر دراسةةة -1

تركيبتها؛ للتعورف علوى العوامول التوي سواهمت فوي ارتفواع حجوم الصوادرات الصادرات وتطورها و

السووودانية خوولال فتوورة الدراسووة، واسووتهدفت فووي جانبهووا القياسووي تحليوول تطووور حجووم الصووادرات 

السووودانية والتغيوورات الهيكليووة فيهووا، واعتموودت علووى فررووية أ، الصووادرات هووي موون يقووود النمووو 

؛ حيووث توودفقت 1992ريوور الاقتصووادي التووي بوودأت فووي عووام الاقتصووادي؛ وذلووب بعوود عمليووات التح

الاستثمارات الخارجيوة، وتوم اسوتخرات وتصودير الونفط الخوام، وهوذا بودوره مون المفتورض أ، يوؤةر 

علوووى حجوووم ونوعيوووة الصوووادرات السوووودانية، وبالتوووالي فووو ، هوووذا التحليووول لوووم يكتوووع بدراسوووة حجوووم 

ا للتغير في هيكل الصا درات أهميوة خاصوة؛ لأ، هوذه المنهجيوة تسومح الصادرات، وإنما أعطى أيضي

وبشكل مبسط باستخدام متغير توسع الصادرات، والتحوول مون الصوادرات التقليديوة إلوى الصوادرات 

المصنعة وشوبه المصونعة كمتغيور موؤةر وأساسوي؛ لتحديود أةور نموو الصوادرات علوى النواتج المحلوي 

ص الخووا  الإحصوائية لثلاةوة متغيورات الإجمالي. ولقد تم استخدام مجموعوة مون الاختبوارات لفحو

هي: الصادرات، والناتج المحلي الإجمالي، والتركيبة النسبية للصوادرات )السولع المصونعة، والسولع 

شبه المصنعة(؛ من هذه الاختبارات: اختبار ديربين واتسو،؛ للتحق  من وجود تكامول مشوترب بوين 

( المحسووبة D.Wنسوبية لهوا؛ حيوث كانوت قيموة )الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات، والتركيبة ال

(، عنوود كافووة مسووتويات 0.322، 0.386، 0.511) ( أكبوور موون قيمتهووا الجدوليووة وهووي1.597وهووي )

( على التوالي؛ لذا يجب رفض فررية العدم، وقبول الفرروية البديلوة، %10، %5، %1المعنوية )

استخدمت الدراسة اختبار إنجل وجرانجر؛ القائلة: بوجود تكامل مشترب بين متغيرات النموذت. كما 

(، والتركيبووة النسووبية IogGDPtلاختبووار العلاقووة التوازنيووة  ويلووة الأجوول بووين كوول موون الوودخل )

(، ولووم تكوون إشووارات معووالم النموووذت المقوودر حسووب logEXt(، والصووادرات)IogECللصووادرات )

الودخل؛ بينموا كوا، أةور التركيبوة النسوبية التوقعات، ففي المدى الطويل أةرت الصادرات إيجابييا على 

للصادرات سلبييا. وتلخصت أبرز نتائج هذه الدراسة في أ، تركيبوة الصوادرات السوودانية قود حصول 

بها تحول؛ بسبب دخول قطاع النفط، في حين تدهورت صادرات القطاعات الأخرى بدرجة كبيورة، 

العالميوة والإقليميوة، كموا أ، التركيبوة بالإرافة إلى رعع حجم مساهمة هذه الصادرات في السووه 

النسووبية للصووادرات السووودانية )التحووول الهيكلووي( خوولال فتوورة الدراسووة قوود أةوورت إيجابيووا فووي الموودى 

القصير على الناتج المحلي الإجموالي، بينموا كوا، تعةيرهوا سولبيا علوى هوذا النواتج فوي المودى الطويول. 

ي الناتج المحلي الإجمالي بسبب التغير في الصادرات والنتيجة الأخيرة هي أ، التغير الذي يحصل ف

ا كا، يستغره ) ( سنوات للتصحيح، ولا يمكن قياس ذلب على عملية خوروت الونفط بسوبب 3.6عمومي

(   وامتصوا  الصودمة، وبالتوالي الرجووع إلوى نقطوة التوواز،. 2011انفصال الجنوب خلال عوام )

بضرورة التحول من تصدير فوائض المنتجوات الخوام  على هذه النتائج؛ فقد أوصت الدراسة وتعسيسيا

ال راعية إلى تصدير المنتجات المصنعة وشبه المصنعة، وكذلب الخدمات، وذلب من خلال التركي  

على المحور الإقليمي، ومن ةم التحول إلى السوه العالمية؛ كما أوصت الدراسة بالتكامل والاستفادة 

                                                 
مصرفي، )الإدارة العامة "، مجلة ال2010-8519بدر الدين حسين جبر، "التغيرات الهيكلية في الصادرات السودانية خلال الفترة  - 1

 .30-24 ،  2011للبحوث والإحصاء، بنب السودا، المرك ي(، العدد الثاني والستو،، ديسمبر 
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قيووا وتسووخيره؛ لتحصوويل الم يوود موون العموولات الأجنبيووة، موون الموقووع الجغرافووي للسووودا، فووي أفري

بالإرووافة إلووى روورورة قيووام معهوود متخصووص فووي التجووارة الخارجيووة؛ لإعووداد الكوووادر المطلوبووة، 

 وتوجيه وتدريب العاملين في هذا المجال.

 

كا، الغرض من هذه الدراسة هو: تحديد المودى الوذي يمكون  (2)(:2009-1970) .دراسة بن ساحة2

هم بوووه إسوووتراتيجية تنميوووة الصوووادرات غيووور النفطيوووة المعتمووودة علوووى المؤسسوووات الصوووغيرة أ، تسووو

(. ففووي الجانووب 2009-1970والمتوسووطة فووي تحقيوو  النمووو الاقتصووادي بووالج ائر خوولال الفتوورة )

النظووري اتبعووت الدراسووة الموونهج الوصووفي التحليلووي فووي  وورل بعووض المفوواهيم النظريووة حووول النمووو 

اتيجية تنمية الصادرات فوي تحقيقوه، كموا درسوت واقوع الاقتصواد الج ائوري الاقتصادي، ودور إستر

وتبعيته للنفط، وأكدت على ررورة تنمية الصادرات غير النفطية. أما في جانوب دراسوة الحالوة فقود 

تم إبراز دور صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقي  النموو الاقتصوادي بوالج ائر قبول 

شجيع الصادرات وبعدها، وذلب من خلال الاستدلال بجملة من الأرقام وتحليلهوا تطبي  إستراتيجية ت

ولقووود  باسووتخدام بعووض المؤشووورات الإحصووائية، كالارتبووا  ومعامووول التحديوود وميوول خوووط الاتجوواه. 

(، وهي الفترة التي سبقت تطبيو  إسوتراتيجية تشوجيع 1970-1991استنتجت الدراسة خلال الفترة )

قة موجبة وقوية جوديا بوين الصوادرات الإجماليوة والنواتج المحلوي الإجموالي، الصادرات أ، هناب علا

وظهر ذلب من خلال قيمة معامل الانحدار، والذي يمثله ميول مسوتقيم الاتجواه العوام الموجوب وقيمتوه 

(، ويعني ذلب: أنه إذا زادت الصوادرات الإجماليوة بمقودار دينوار واحود، فو ، النواتج المحلوي 4.048)

( دينار، كما تعكدت قووة العلاقوة بقيموة معامول 4.048سي يد بمقدار معامل الانحدار وهو )الإجمالي 

( موون %92(، وهووو يشووير إلووى أ، )0.920(، فيمووا سووجل معاموول التحديوود )0.960الارتبووا  وهووي )

التغيوورات فووي النوواتج المحلووي الإجمووالي يكووو، سووببها التغيوورات الحاصوولة فووي الصووادرات الإجماليووة، 

التغيرات يعود إلى عوامل أخرى لم يتضمنها النموذت.  أما نتائج العلاقة بين الصادرات  والباقي من

وا إلوى وجوود علاقوة قويوة وموجبوة  غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لونفق الفتورة فعشوارت أيضي

(   مموا يعنوي: أنوه عنودما تو داد 182.5بينهما، ويظهر ذلب من خولال قيموة معامول الانحودار وهوي )

الصادرات غير النفطية بمقدار دينار واحد، سوي داد النواتج المحلوي الإجموالي بمقودار هوذا المعامول   

(، فيموا سوجل معامول التحديود 0.807كما تعكدت قوة العلاقة من خلال قيموة معامول الارتبوا  وهوي )

سوببها  ( من التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي الإجموالي يكوو،%65(، مما يعني: أ، )0.6502)

التغيرات الحاصلة في الصادرات غير النفطية، والباقي هو تغيرات يكو، السبب فيها عوامل أخرى 

لا يتضمنها النموذت. وعنود مقارنوة النتوائج خولال الفتورتين الموذكورتين اسوتنتجت الدراسوة أ، هنواب 

بعود أ، كانوت نسوبة تراجعيا في قوة الارتبوا  بوين الصوادرات الإجماليوة والنواتج المحلوي الإجموالي، ف

%( من التغير في الناتج تعود إلى تغير مماةل حصول فوي الصوادرات الإجماليوة، تراجعوت تلوب 96)

ا، كو  لاه %93.6النسبة إلى ) (؛ ويرجع ذلب إلى الدور الذي أصبح يلعبه الإنفاه الحكوومي موؤخري

ة بوين الصوادرات غيور مشاريع البنيوة التحتيوة والمسواكن والمرافو  الضورورية للمووا ن. أموا العلاقو

ا، فوو اد معاموول ارتبووا  الظوواهرتين موون ) ( إلووى %80.7النفطيووة والنوواتج فقوود شووهدت تحسوونيا كبيووري

وتحولت بالتالي إلى علاقة ارتبا  شوديد؛ وهوو موا يشوير إلوى ذلوب الإنجواز الوذي حققتوه  %(،90.8)

علوى اسوتقرار دخول  إستراتيجية تنمية وتشجيع الصادرات غير النفطيوة   وذلوب فوي إ وار المحافظوة

والوصووول إلووى تحقيوو  زيووادة كبيوورة فووي مسوواهمة  البلوود، وتحقيوو  اسووتقرار معوودل النمووو الاقتصووادي،

ا أوصووت الدراسووة بضوورورة تفعيوول دور  الصووادرات غيوور النفطيووة فووي إجمووالي الصووادرات. وأخيووري

لطاقووات الصووادرات غيوور النفطيووة فووي الاقتصوواد الووو ني، موون خوولال إرسوواء قواعوود الإنتووات، ورفووع ا

                                                 
بن ساحة، ))أةر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في الج ائر، دراسة حالة المؤسسات الصغيرة في مصط - 2

لوم أ روحة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التجارة الدولية، معهد العلوم الاقتصادية والع)((، 2009-1970والمتوسطة خلال الفترة 

 .232-2التجارية وعلوم التسيير، المرك  الجامعي بغرداية، الج ائر(،  
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وكذلب الإنتات لغرض التصدير، ورأت الدراسة أ، ذلب لا يتعتى إلا مون  التصديرية؛ بتنويع الإنتات،

 خلال تفعيل دور القطاع الخا  والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العملية التنموية. 

 

اسووتخدمت هوووذه الدراسووة أسووولوب التحليوول الوصوووفي   (3)(:2006-1977دراسةةة حويتةةش، و ةةة ا).3

لقياسووي فووي نفووق الوقووت؛ لدراسووة تطووور الصووادرات والووواردات الليبيووة، وذلووب علووى أسوواس أ، وا

الصووادرات يمكوون أ، تسوواهم فووي تحقيوو  التنميووة الاقتصووادية باعتبارهووا أحوود مصووادر التمويوول. فكلمووا 

زادت قيموة الصوادرات عون قيموة الوواردات كلموا تحقو  فوائض مون العمولات الأجنبيوة الصوعبة التوي 

دامها في استيراد مستل مات الإنتات والسلع الرأسمالية اللازمة لتمويل الخطوط التنمويوة، يمكن استخ

وتووم تقسوويم فتوورة الدراسووة إلووى ةوولاث مراحوول. وبالنسووبة لجانووب الصووادرات فقوود دلووت نتووائج التحليوول 

ا خولال فتورات الدراسوة الوثلاث فيموا  ا واروحي الوصفي على أ، الصادرات الليبية قود تطوورت تطووري

(، حووووالي 1986-1977الفتووورة الأولوووى )فوووي (   حيوووث بلغوووت 1987-1996الفتووورة الثانيوووة ) عووودا

( مليوو، دينوار، 2882.26الفترة الثانية إلوى حووالى )في ( مليو، دينار؛ بينما انخفضت 3907.89)

الفترة الأولى؛ ويرجع ذلب إلى تعورض الاقتصواد في ( مما كا، عليه %73.75أي: بما يعادل نحو )

الليبي للحصار الاقتصادي، والذي كا، له الأةر الوارح على قطاع التجارة الخارجية الليبيوة بصوفة 

الفتورة الثالثوة، حيوث فوي حين ارتفعت الصادرات الليبيوة في عامة وقطاع الصادرات بصفة خاصة، 

( مما %459.51(، )%338.91يمثل نحو ) ، دينار( مليو13244.34بلغت قيمة الصادرات نحو )

ا جيديا لنمو قطاع الصوادرات في كا، عليه  الفترتين الأولى والثانية على الترتيب، وهو ما يعد مؤشري

( مليوو، 6651.397الليبي، وقد بلغ متوسط القيمة من الصادرات الليبية خلال فتورة الدراسوة نحوو )

ا أ، زيادة الصادرات النفطية، والناجمة عن ومن النتائج التحليلية الو دينار.  صفية لهذه الدراسة أيضي

أدت بالضرورة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الليبوي، الوذي ارتفوع مون نحوو  -زيادة أسعار النفط 

فوي ( مليو، دينار 30108.67مليو، دينار كمتوسط الفترة الأولى من الدراسة، إلى نحو ) 7812.6

الفترة الأولى، وقد بلغ متوسوط إجموالى في ( مما كا، عليه %385.38بما يعادل نحو) الفترة الثالثة،

( مليوو، دينوار.  وبالنسوبة للجانوب القياسوي مون 15554.88الناتج المحلي خلال فترة الدراسوة نحوو)

الدراسة ف نه تضمن أربع معادلات كل منها تخص مرحلة معينة؛ حيث انطوت المعادلة الأولى على 

بووين النوواتج المحلووي والصووادرات؛ لبيووا، موودى مسوواهمة الصووادرات فووي هووذا النوواتج، وبالتووالى  العلاقووة

تنميوة القطاعوات والأنشوطة فوي نموو الإقتصواد الليبوي، الوذي يسواعد فوي دورها كقطاع هوام وحيووي 

الصوادرات توؤدي فوي الفترة الأولى كل زيادة قدرها واحد دينوار في القومية الأخرى؛ حيث تبين أنه 

( دينار، وقد تعكدت معنوية تلب النتائج إحصائييا 1.02الناتج المحلي الإجمالي بمقدار )في زيادة  إلى

(، وهووو مووا يشووير إلووى أ، نحووو 0.58%، وقوود بلغووت قيمووة معاموول التحديوود نحووو )1بمسووتوى معنويووة 

لى الصادرات، وأ، حوافي الناتج المحلي ترجع إلى التغيرات في %( من التغيرات التي تحدث 58)

الفتورة الثانيوة وهوي فوي الاعتبوار. أموا فوي %( من تلب التغيرات ترجع لعوامل أخورى لوم ئؤخوذ 48)

فوي الصوادرات توؤدي إلوى زيوادة فوي فترة الحصار فتورح المعادلة أ، كل زيادة قدرها واحد دينوار 

يشوير إلوى (( دينوار، ولكون لوم تثبوت معنويتهوا إحصوائييا؛ مموا 1.478الناتج المحلى الإجمالى بمقودار 

وهذا يتف  مع النتائج السابقة؛ نتيجة لما تعورض لوه الاقتصواد  ةباتها النسبي حول متوسطها السنوي،

حين تشير المعادلة الثالثة إلوى أ، كول زيوادة قودرها واحود في الليبي خلال فترة الحصار الاقتصادي. 

لمحلوووى الإجموووالى النووواتج افوووي الصوووادرات خووولال الفتووورة الثالثوووة، توووؤدي إلوووى زيوووادة فوووي دينوووار 

(، وبلغوت %1( دينوار  وقود تعكودت معنويوة تلوب ال يوادة إحصوائييا بمسوتوي معنويوة )1.595بمقدار)

( مون التغيورات التوي تحودث %99.6(، وهو ما يشوير إلوى أ، نحوو)0.996قيمة معامل التحديد نحو)

التغيورات ( مون تلوب %0.04الصوادرات، وأ، حووالي )فوي النواتج المحلوي ترجوع إلوى التغيورات فوي 

ا فوو ، المعادلووة الرابعووة تضوومنت فتوورة الدراسووة فووي ترجووع لعواموول أخووري لووم ئؤخووذ  الاعتبووار. وأخيووري

                                                 
  .(2006-1977عبد السلام إمحمد حويته، محمد علي شطا، ))تحليل اقتصادي للتجارة الخارجية الليبية خلال الفترة  -3

 Mansoura Univ .J. Agric. Sci(: 11) 34  10333-10346. 2009 1/4/2010تاريخ الا لاع 
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الصوادرات الليبيوة فوي (  وقود أشوارت إلوى أ، كول زيوادة قودرها واحود دينوار 1977-2006بالكامول )

دينوار، وقود  (1.779النواتج المحلوى الإجموالى بمقودار)فوي خلال فترة الدراسة كلها تؤدي إلوى زيوادة 

%، وقووود بلغوووت قيموووة معامووول التحديووود 1تعكووودت معنويوووة تلوووب العلاقوووة إحصوووائييا بمسوووتوي معنويوووة 

النواتج المحلوي ترجوع فوي ( من التغيرات التوي تحودث %96(، وهو ما يشير إلى أ، نحو)0.96نحو)

فوي ( من تلب التغيرات ترجع لعوامل أخرى لم تؤخوذ %4الصادرات وأ، حوالي )في إلى التغيرات 

 الاعتبار. 

 

تختص هذه الدراسة بفحص تعةير الحظور  Abughalia( :(4) ,2010-1978أبوغالية، ) دراسة .4

الاقتصادي على التجارة الخارجية الليبية في كل من الصادرات والواردات، وعلى وجه الخصو  

-1991تسووعى هووذه الدراسووة إلووى الإجابووة عوون سووؤال عمووا إذا كووا، الحظوور الاقتصووادي موون أمريكووا )

التجوارة الخارجيوة الليبيوة علوى  ( لديوه توعةير كبيور علوى1999-2003(، ومن الأمم المتحودة )1981

(.  2010-2004(، )1992-2003(، )1978-1991مدى ةلاث فترات، تمثل مدة الدراسة، وهي: )

ولقوود ارتعينووا تلخوويص نتووائج الدراسووة، والخاصووة فقووط بجانووب الصووادرات؛ باعتبوواره يسووتخدم مؤشوور 

متغيوورات دراسووتنا، مووع الصووادرات ومسوواهمتها فووي النوواتج المحلووي الإجمووالي، وهووذا مووا يتوافوو  مووع 

اختلاف الفتورة ال منيوة؛ حيوث ركو ت الدراسوة فوي جانبهوا الوصوفي علوى تحليول جانوب الصوادرات 

( مليو، دولار، ةم انخفضوت فوي الفتورة الثانيوة إلوى 3907.89الليبية والتي بلغت في الفترة الأولى )

مموا كانوت عليوه فوي  (%73.75( مليو، دولار، ويعني ذلب: أنها انخفضت بموا نسوبته )2882.26)

الفترة الأولى؛ ويرجع ذلب إلى تعرض الاقتصاد الليبي لفتورة الحظور الاقتصوادي التوي كوا، لهوا أةور 

ا وقطاع الصادرات بصفةٍ خاصوة. ومون جهوةٍ أخورى ف نوه  سلبي على قطاع التجارة الخارجية عمومي

ة الليبيوة خولال الفتورة عند دراسة متوسطات بعض المؤشرات الأخرى، والمتعلقة بالتجوارة الخارجيو

قد تبين تطور وازدهار قطاع الصادرات، والذي يرجع أساسيا إلى نمو صادرات  -( 2010-1978)

النفط، كما تبين الارتفاع الملحوظ في أسوعار الونفط، والوذي انعكوق بودوره علوى تطوور ونموو النواتج 

( مليوو، دولار، أي: 30108.67المحلي الإجمالي الليبي الذي ازداد فوي الفتورة الثالثوة إلوى حووالي )

( مما كا، عليه في الفترة الأولوى، وقود بلوغ متوسوط النواتج المحلوي الإجموالي %385.38بما يعادل )

(.  أما الجانب التطبيقي من 1978-2010( مليو، دولار خلال فترة الدراسة بالكامل )15554.80)

قووة بووين الصووادرات الليبيووة والنوواتج الدراسووة فهووو يسووتخدم أربعووة نموواذت قياسووية تقوويق كوول منهووا العلا

المحلوي الإجمووالي خوولال فتوورات الدراسوة الأربعووة؛ حيووث أشووارت قيموة معاموول التحديوود خوولال الفتوورة 

( من التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي يرجوع سوببها إلوى %85( إلى أ، )1978-1991الأولى )

لووى عواموول أخوورى موون خووارت ( تعووود إ%15التغيوورات فووي الصووادرات، وبوواقي التغيوورات وهووي )

النموذت، كما تشير هذه العلاقوة إلوى أ، ال يوادة فوي الصوادرات بقيموة واحود دولار توؤدي إلوى زيوادة 

( دولار، وذلوب عنود مسوتوى المعنويوة 1.02الناتج المحلوي الإجموالي بقيموة معامول الانحودار وهوي )

(، وهوي 0.17ة معامول التحديود )( فكانوت نتائجهوا بوع، قيمو1992-2003%(.  أما الفترة الثانية )1)

( %17تشير إلى وجود علاقة رعيفة بين متغيري الدراسوة، وتعنوي قيموة معامول التحديود هوذه: أ، )

فقووط موون التغيوورات فووي النوواتج المحلووي الإجمووالي يكووو، سووببها التغيوور فووي الصووادرات، والبوواقي وهووو 

تتحودد مون خوارت النمووذت؛  %( من التغيرات يكو، السبب فيها هو متغيرات أو عوامول أخورى83)

ويرجع ذلب إلى تعرض الاقتصاد الليبي خلال هوذه الفتورة للحصوار الاقتصوادي، وهوذه هوي الإجابوة 

على تساؤل الدراسة فيما إذا أةر الحصار الاقتصادي بالسلب علوى قطواع التجوارة الخارجيوة الليبيوة، 

فووي الصووادرات خوولال هووذه الفتوورة ( فهووو يشووير إلووى أ، ال يووادة 1.478وبالنسووبة لمعاموول الانحوودار )

( دولار عنود مسوتوى 1.478وبمقدار دولار واحد تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجموالي بمقودار )
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( إلوى 0.995( أشارت قيموة معامول التحديود )2004-2010(.  وبالنسبة للفترة الثالثة )%1معنوية )

( موون %99.5حلووي الإجمووالي؛ حيووث أ، )العلاقووة الموجبووة والقويووة جووديا بووين الصووادرات والنوواتج الم

( فقوط %0.05التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي تعود إلى ال يادة في الصادرات، والباقي وهوو )

يعود إلى متغيرات خارجية لا يتضمنها النموذت. كما تشير هذه العلاقة حسب قيمة معامول الانحودار 

دولار، تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجموالي ( إلى أ، ال يادة في الصادرات بقيمة واحد 1.595)

(.  وتشوير الفتورة الرابعوة وهوي فتورة الدراسوة %1بقيمة هذا المعامل   وذلب عند مستوى المعنويوة )

( إلوووى أ، هنووواب علاقوووة قويوووة وإيجابيوووة بوووين النووواتج المحلوووي الإجموووالي 1978-2010الكاملوووة أي )

( مون التغيورات %96(، وهوو يعنوي أ، )0.96تحديود )والصادرات الليبية؛ ويدل على ذلوب معامول ال

( موون تلووب %48فووي النوواتج المحلووي الإجمووالي يكووو، السووبب فيهووا التغيوور فووي الصووادرات، ويبقووى )

التغيرات تعود إلى عوامل أخرى لا يعخذها النموذت بعوين الاعتبوار. كموا أ، ال يوادة فوي الصوادرات 

( عنود 1.779الإجمالي بقيموة معامول الإنحودار  وهوي )بدولار واحد، تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي 

(. كموا تعكودت المعنويوة الكليوة لنمووذت الانحودار خولال فتورة الدراسوة الكليوة؛ %1مستوى المعنوية )

ا أوصوت %1عند مستوى معنوية ) F=669.5حيث كانت القيمة المحسوبة لاختبار فيشر  (.  وأخيري

العالم الخارجي، من خلال الودخول فوي اتفاقيوات تجاريوة  الدراسة بضرورة السعي إلى الانفتال على

واتفاقيووات مووع عوودد موون الوودول والأسووواه الدوليووة. وروورورة تنويووع قاعوودة الصووادرات، وخاصووة 

الصووادرات التووي تمتلووب فيهووا ليبيووا ميوو ة نسووبية، مثوول: الصووناعات التووي تعتموود علووى قطوواع الوونفط 

وذلووب ليكووو، لووه دور فاعوول فووي تنميووة قطوواع  تشووجيع ودعووم القطوواع الخووا ؛و )البتروكيماويووات(،

الصادرات، وإعادة توجيه عائدات النفط والفائض التجاري للاستفادة منها فوي رفوع مسوتوى إنتاجيوة 

القطاعووات الاقتصووادية الأخوورى. بالإرووافة إلووى روورورة رفووع مسووتوى معوودلات الأداء فووي مختلووع 

 القطاعات الاقتصادية. 

 

 (5)(: Nabeela1980 &Saliha &Mhammad-2009لة، )دراسة محمد، صليحة، ونبي .5 

استهدفت هذه الورقة دراسة توعةير الصوادرات علوى النموو الاقتصوادي، ولقود اسوتخدمت بيانوات مون  

(؛ لتقييم تعةير الصادرات على النمو الاقتصادي في الباكسوتا،. لقود اتفقوت 2009-1980( عام )30)

راسة أ، الأدلة التجريبية في هذه الورقة مع فررية النمو الذي تقوده الصادرات، واستنتجت هذه الد

هناب علاقة ذات دلالة احصائية إيجابيوة بوين الصوادرات والنموو الاقتصوادي فوي باكسوتا،؛ وبالتوالي 

الوصول إلى الأسواه العالمية، وهذا  ف نه يمكن تع ي  نمو الاقتصاد عن  ري  التصدير، من خلال

حودار اللوغواريتمي بدوره يع ز وفورات الحجم. وفي الدراسة التجريبية تمت الاستعانة بنمووذت الان

لاشتقاه نموذت النمو المتكو، من ةلاةة متغيرات؛ وكا، من نتائج هذا النموذت وجود علاقة إيجابيوة 

بين سعر الصرف الحقيقي والنمو الاقتصادي في البلاد؛ كما أظهرت النتائج أ، هناب علاقة إيجابية 

صادي، أما التضخم فهو يرتبط إيجابييا بين المتغير المستقل الثاني، وهو الصادرات، وبين النمو الاقت

كذلب بالنمو الاقتصادي. وبالنسبة للنتائج الإحصائية فقود تعكودت المعنويوة الإحصوائية للنمووذت ككول 

( لإحصوائية 2.5-1.5(، وهي تنحصر في المدى )1.43"، التي بلغت قيمتها المحسوبة )Fباختبار "

(F( عنود مسوتوى معنويوة )%كموا تعكودت معنويوة 1 ،)" كول متغيور علوى حودة باختبوارt ؛ أموا قيموة"

( فكانت مرتفعة وتشوير إلوى قووة توعةير المتغيورات المسوتقلة علوى R2=0.99معامل التحديد حوالي )

( مون التغيورات الحاصولة فوي النواتج المحلوي الإجموالي 99%المتغير التابع؛ وهوذا يعنوي أ، حووالي )

، وهوي سوعر الصورف والتضوخم والصوادرات. أموا يمكن تفسيرها بالتغيرات في المتغيرات المسوتقلة

( فترجووع إلووى متغيوورات موون خووارت النموووذت، يتضوومنها المتغيوور 1%بقيووة التغيوورات، وهووي حوووالي )

العشوووائي. أمووا قيمووة اختبووار ديووربين واتسووو، فقوود أشووارت إلووى وجووود مشووكلة الارتبووا  الووذاتي فووي 

                                                 
5- Mhammad Usman , Saliha Ashfaq , Nabeela Mushtaq, RELATIONSHIP OF EXPORT AND 

ECONOMIC GROWTH; AN EMPIRICAL STUDY OF PAKISTAN, University of the Punjab, Lahore-

.10-1n , Far East Journal of Psychology and Business ,Vol. 6 No. 3 March 2012 , ppPakista، 
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(.  ولكن لا يمكن اتخاذ المونهج 2من )(، وهي أقل 1.43( المحسوبة )Dالنموذت؛ حيث كانت قيمة )

الموجه نحو التصدير كمثل أعلوى لتحقيو  النموو الاقتصوادي؛ بسوبب موا يشووبه مون آةوار مقلقوة علوى 

الاقتصاد الباكستاني؛ غير أنه يمكن ملاحظة أ، هذا النمط من النمو يمكن أ، ينجح في الاقتصوادات 

التقييديووة والارووطرابات السياسووية المسووتمرة الموجهووة للتصوودير مثوول: كوريووا؛ وذلووب لأ، السياسووات 

جعلت باكستا، أقل قدرة على المنافسة. وهنا لابد من تجنب الورأي القائول بتقييود التجوارة، أي: تقليول 

الصادرات، بل يجب التغلب على الحوواج  التجاريوة مون خولال السياسوات المناسوبة. ويمكون تغطيوة 

الخاصوة باسوتخدام بعوض المنتجوات التصوديرية، ويمكون الم يد مون المنوا   بالدراسوات المسوتقبلية 

ا أ، تجرى دراسات أخرى لأةر المساهمين الرئيسيين للتصدير على النمو الاقتصادي.   أيضي

 

  Richard& Peter& Anthony 2010(6)-1986():.دراسة ريتشارد، بيتر، وأن وني،6 

ت السابقة المشابهة، نذكر بعضها استعررت هذه الدراسة في جانبها النظري مجموعة من الدراسا 

، وكوذلب دراسوة روبرتسوو، Onitiri ،(2008) Largely (2005) Ram( 2003مثول: دراسوة )

(، والتي رك ت على تبريور تودابير سياسوة التصودير؛ فهوو يقوول: إ، التصودير هوو المحورب 1938)

ر. وبالنسووبة للجانووب للنمووو الاقتصووادي، وبالتووالي يجووب بووذل الجهووود لتع يوو  الإنتووات المعوود للتصوودي

أجري لمعرفة توعةير مجموعوة مون المتغيورات الاقتصوادية الكليوة علوى  القياسي من هذه الدراسة، فقد

(؛ حيووث تووم اتبوواع موونهج القيوواس الاقتصووادي 1986-2010أداء الاقتصوواد النيجيووري خوولال الفتوورة )

لإجراء التحليل الكموي  (؛ وذلبOLSلتحليل الانحدار باستخدام  ريقة المربعات الصغرى العادية )

(، الصوادرات غيور النفطيوة INRلمجموعة من المتغيورات الاقتصوادية الكليوة، وهوي: سوعر الفائودة )

(NOE(القطووواع ال راعوووي ،)AGS( القطووواع الصوووناعي ،)MFS الإنفووواه الحكوووومي الجووواري ،)

(GRX( الناتج المحلي الإجمالي ،)GDP( إنفاه رأس المال الحكومي ،)GCXوسعر الصو ،) رف

(EXR :وموون الدراسووة التجريبيووة القياسووية أمكوون تقووديم النتووائج الآتيووة .)عنوود دراسووة العلاقووة بووين 1.

( كمتغيور توابع، وبقيوة المتغيورات المسوتقلة، وهوي: سوعر الصورف، NOEالصادرات غير النفطية )

إيجابية وسعر الفائدة، والإنفاه الحكومي، ورأس المال الحكومي؛ استنتجت الدراسة أ، هناب علاقة 

(، 0.89قوية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، وتشير إلى ذلوب قيموة معامول التحديود، وهوي )

( موون التغيوور فووي الصووادرات غيوور النفطيووة يعووود إلووى التغيوور فووي %89وهووذا يعنووي: أ، حوووالي )

ى مون ( مون التغيور يعوود إلوى متغيورات أخور11%المتغيرات المستقلة محول الدراسوة، ويبقوى فقوط )

" فهي تشير إلى معنوية النموذت؛ وذلب Fخارت النموذت، يتضمنها الخطع العشوائي. أما إحصائية "

(، وبالتالي يتم رفض فرروية العودم 2.78( أكبر من قيمتها الجدولية )42.26لأ، قيمتها المحسوبة )

التابع. أموا بالنسوبة لقويم وقبول الفررية البديلة القائلة: بوجود تعةير للمتغيرات المستقلة على المتغير 

( DWاختبار ديربين واتسو، للارتبا  الذاتي، فهي تكشع عون عودم اسوتقرار النمووذت؛ لأ، قيموة )

( كمتغير توابع، AGS. عند دراسة العلاقة بين القطاع ال راعي )2(. 2( أقل من )1.49المحسوبة )

إنفواه رأس الموال الحكوومي، ومجموعة المتغيرات المستقلة، وهي: سعر الصرف، وسعر الفائودة، و

والإنفوواه الحكووومي الجوواري؛ اسووتنتجت الدراسووة بووع، هنوواب علاقووة إيجابيووة قويووة بووين المتغيوور التووابع 

( بمعنى: أ، حووالي 0.90والمتغيرات المستقلة قيد الدراسة، وتؤكد ذلب قيمة معامل التحديد، وهي )

تغيور فوي المتغيورات المسوتقلة، أموا بواقي %( من التغير الحاصل في المتغير التابع يكو، سببه ال90)

( فقطووت فيكووو، سووببها متغيوورات خارجيووة، ينطوووي عليهووا المتغيوور 10%التغيوورات، وهووي حوووالي )

(، فهوي أكبور مون 44.12" المحسووبة )Fالعشوائي. ولقد ةبتت المعنوية الكلية للنموذت بسبب قيموة "

العودم، وقبوول الفرروية البديلوة، بوع، (، مما يعني بالضرورة رفوض فرروية 2.78قيمتها الجدولية )

                                                 
Richard Somiari, The Impact of Macroeconomic Variables on Non Peter Uzomba, ،Anthony Imoisi 

Ilegbinos 

6- Oil Exports Performance in Nigeria, 1986-2010, Journal of Economics and Sustainable Development 

Vol.3, No.5, 2012, pp27-40. 
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وا غيور مسوتقر؛  هناب تاةير للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع. كما أ، نموذت الانحودار هوذا أيضي

ا لوجود مشكلة الارتبا  الذاتي، والوذي أشوارت لوه قيموة ) (، فهوي أقول 0.86( المحسووبة )DWنظري

كمتغير تابع، وبقية المتغيرات المسوتقلة، وهوي:  (MFS.أما العلاقة بين قطاع الصناعة )3 (.2من )

سووعر الفائوودة، وسووعر الصوورف، والإنفوواه الرأسوومالي الحكووومي، والإنفوواه الحكووومي الجوواري؛ فقوود 

ووا وجووود علاقووة إيجابيووة وقويووة نسووبييا بووين المتغيوور التووابع والمتغيوورات  اسووتنتجت منهووا الدراسووة أيضي

(، وهووذه تعنووي: أ، حوووالي 0.82( وهووي )R2ديوود )المسووتقلة، وأشووارت إلووى ذلووب قيمووة معاموول التح

%( موون التغيوورات الحاصوولة فووي المتغيوور التووابع يكووو، سووببها الرئيسووي التغيوور فووي المتغيوورات 82)

فيكو، سببها متغيرات من خارت النموذت، يتضومنها حود  -( 18%وهو حوالي ) المستقلة أما الباقي،

فتشير إلى معنوية نمووذت الانحودار؛ لأنهوا أكبور  (23.07( المحسوبة )Fالخطع العشوائي. أما قيمة )

(، وهوذا يعنوي رفوض فرروية العودم، وقبوول الفرروية البديلوة، أموا قيموة 2.78من قيمتهوا الجدوليوة )

ووا؛ لأ، قيمووة ) (، وهووي DWاختبووار ديووربين واتسووو، ف نهووا تشووير إلووى عوودم اسووتقرار النموووذت أيضي

ا ف نوه عنود قيواس 4شوكلة الارتبوا  الوذاتي. (؛ وهو يعني أ، النموذت بوه م2( أقل من )0.46) .وأخيوري

العلاقة بين المتغيرات الموذكورة كانوت النتيجوة أ، هنواب ارتبا يوا قوييوا بوين النواتج المحلوي الإجموالي 

(GDP كمتغيوور تووابع، وبووين المتغيوورات المسووتقلة؛ أي: أ، التغيوورات فووي النوواتج المحلووي الإجمووالي )

من: سعر الصورف، وسوعر الفائودة، والإنفواه الحكوومي الجواري،  النيجيري تسببها التغيرات في كل

(، يكووو، سووببها متغيوورات موون خووارت %9وإنفوواه رأس المووال الحكووومي؛ وبوواقي التغيوورات وهووي )

(، وهوي أكبور مون قيمتهوا 50.0( المحسووبة )Fالنموذت، ويتم تضمينها في حد الخطع. وكانت قيموة )

العوودم، وقبووول الفررووية البديلووة، والتووي توورى بووع،  (؛ وهووذا يتطلووب رفووض فررووية2.78الجدوليووة )

المتغيرات المستقلة تؤةر في المتغير التابع؛ كما تشير قيمة اختبار ديربين واتسو، إلى عدم استقرار 

ا يجب ملاحظة نتيجة مهمة، وهي أ، 2(، وهي أقل من )0.74( هي )DWالنموذت؛ لأ، ) (. وأخيري

(، وهوذا موا يؤكود روعع %5ى دلالوة أو معنويوة إحصوائية )جميع النتائج السابقة جواءت عنود مسوتو

مساهمة كل مون سوعر الفائودة، ورأس الموال والإنفواه الحكوومي الجواري؛ وبالتوالي أوصوت الدراسوة 

 وصولا إلى تحسين أداء الاقتصاد النيجيري بما يعتي:

طوواع . روورورة زيووادة الاسووتثمار فووي مجووالات الصووادرات غيوور النفطيووة، وقطوواع ال راعووة، وق1

 الصناعة. 

. يجوووب علوووى الحكوموووة زيوووادة تخصووويص رأس الموووال، والإنفووواه الحكوووومي الجووواري، موووع زيوووادة 2

 الإقراض  وتخفيض سعر الفائدة؛ لجذب المستثمرين.

. يجب زيادة الإقراض الحكومي للقطاعات الإنتاجية، وهي: ال راعة والصوناعة، وتقليول التركيو  3

 لنمو الاقتصادي الحقيقي.على قطاع النفط؛ وصولا إلى تحقي  ا

. يجب زيادة الإنفاه الحكومي على قطاع الصادرات غير النفطية )صادرات زراعية وصناعية(؛ 4

 لأنها الطريقة الرئيسية لتحقي  النمو الاقتصادي السريع والمستدام.

 

 الاستنتاج من عرض الدراسات السابقة:

من خلال عررنا للدراسات السابقة نستنتج أ، جميعها يودرس الصوادرات باعتبارهوا قائوديا  

للنمووو الاقتصووادي؛ غيوور أ، بعضووها اختلووع عوون الدراسووة الحاليووة بتناولهووا العلاقووة بووين الصووادرات 

ومتغيرات أخرى، بالإرافة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ وهذه المتغيرات مثل: سعر الفائدة، وسعر 

صرف، والاستثمار، والإنفاه الحكومي. كما أ، الدراسات السابقة اختلفت في منهجيتهوا، فاسوتخدم ال

والوصفي؛ وبعضها استخدم التحليل القياسي. غير أ، النتيجة النهائيوة  يظرنبعضها منهج التحليل ال

لكافووة الدراسووات كانووت تصووب فووي قنوواة واحوودة، وهووي روورورة ترقيووة قطوواع الصووادرات وتنويعووه؛ 

 اعتباره قائديا للنمو الاقتصادي.ب
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 المبحث الأول: النمو الاقتصادي والصادرات في الأدب الاقتصادي

  تمهيد:
ذلوب يمثل حجم الصادرات أحود المتغيورات الاقتصوادية التوي اهوتم بهوا الأدب الاقتصوادي؛ و

ا في دالة النمو الاقتصادي؛ لذلب لا بد مون إعطواء لم ا تفسيرييا هامي يوة عون حوة تاريخباعتبارها متغيري

ت درادور الصادرات في النمو الاقتصادي في ظل الافكوار الاقتصوادية المختلفوة؛ حيوث تلعوب الصوا

ا في إحداث النمو الاقتصادي باعتبارها ماكنة للنمو؛ وبالتالي سيتناول هذ ا بارزي موقوع  ا المبحوثدوري

فوي  الصادرات في الأدب الاقتصادي وعلاقتها بالنمو أولا، ومون ةوم تلخويص أبورز سومات التصودير

 الدول النامية. 

 

 أولا: العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي: 

 الصادرات والنمو في الفكر التجاري: .العلاقة بين1

"اعتبوور التجوواريو، أ، تحقيوو  وتكوووين فووائض مسووتمر فووي الميوو ا، التجوواري هووو المصوودر  

الرئيسووي لتحقيوو  قوودر كبيوور موون الثووروة؛ الأموور الووذي يحووتم علووى الدولووة تقييوود وارداتهووا وتشووجيع 

ى احتياجاتها من الخارت" صادراتها؛ للحصول على القدرة الشرائية التي تستخدمها في الحصول عل
، ولقد كا، ذلب خلال القورنين السوادس عشور، والسوابع عشور، وأوائول القور، الثوامن عشور؛ حيوث (7)

قاموا بالتعكيد على ررورة قيام الدولوة ب يوادة موا لوديها مون ةوروة كالوذهب والفضوة المتاحوة، والتوي 

جيع الصوادرات؛ لأ، التجوارة تمنح الدولة القوة حسب رأيهوم، ومون هنوا تظهور أهميوة ورورورة تشو

الخارجيووة هووي التووي سووتتيح تحقيوو  فووائض تجوواري عوون  ريوو  زيووادة الصووادرات علووى الووواردات، 

وبالتالي فقد نظر التجاريو، إلى هذا القطاع على أنه الوسيلة الوحيدة للحصول على الثروة، ومن ةم 

. (8)النشا  الاقتصادي الأخرى شغلت التجارة الخارجية مكانة مهمة في الفكر التجاري من بين وجوه

ولقد تضمنت سياسة تشجيع الصادرات عند التجاريين، تشجيع الصادرات من السلع الصناعية بكافة 

الوسووائل، والعموول باسووتمرار علووى إيجوواد وتوسوويع الأسووواه الخارجيووة الجديوودة   وخاصووةي فووي الوودول 

المنافسوة المكتشفة حديثيا، وتقديم الدعم والمعونة الماليوة لوبعض الصوناعات التصوديرية لتمكينهوا مون 

الخارجيووة، وإنشوواء المنووا   الحوورة والموووانيء التووي موون شووعنها مسوواعدة الصووادرات علووى التطووور، 

وإنشوواء المسووتودعات الكبيوورة للسوولع الجوواه ة للتصوودير، وتخفوويض نفقووات إنتووات السوولع التووي تصوودر 

ا رد بعض الرسوم والضرائب التوي توم تحصويل ها للخارت من خلال سياسة الأجور المخفضة، وأيضي

  (9)عند استيراد المواد الخام. 

ونفهووم موون وجهووة نظوور التجوواريين هووذه أنهووم كووانوا يوافقووو، علووى توودخل الدولووة فووي النشووا   

الاقتصادي من خلال دعم وتشجيع الصادرات من ناحية، وتخفيض تكاليع الإنتوات بتخفويض أجوور 

حيوث " الوب التجواريو،  العمال من ناحية أخرى؛ وصولا إلى تحقي  فائض في الميو ا، التجواري؛

بدولة قوية ومؤةرة، بحيوث تسوتطيع أ، تودافع عون المصوالح التجاريوة، وتحطوم الكثيور مون الحوواج  

  (10)التي أقامتها العصور الوسطى في وجه التوسع التجاري".

 

 . العلاقة بين الصادرات والنمو في الفكر الكلاسيكي:2

التجواريين المؤمنوة بتودخل الدولوة فوي منذ مطلوع القور، الثوامن عشور انعكسوت وجهوة نظور  

النشا  الاقتصادي، وبودأت الأفكوار الكلاسويكية فوي الظهوور؛ حيوث نوادى الكلاسويب بحريوة التجوارة 

                                                 
حالة  –القطاع ال راعي  –عبد الرزاه بن هارو،، إستراتيجية ترقية الصادرات غير النفطية وأةرها على النمو الاقتصادي في الج ائر  - 7

رقلة، كلية وربال، مالتمور الج ائرية، )مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي في العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي 

 .6تصادية والتجارية وعلوم التسيير(،  العلوم الاق
 .3(،  9751أحمد جامع، العلاقات الاقتصادية الدولية، بدو، رقم  بعة، )القاهرة، دار النهضة العربية،  ينظر: -8
 .6عبد الرزاه بن هارو،، مرجع سب  ذكره،   - 9

 rgwww.alhewar.o(، 2012، 3718ر المتمد،، العدد نبيل جعفر عبد الررا، )دور الدولة في الاقتصاد العراقي(، )صحيفة الحوا -10

 .3/6/2012تاريخ الا لاع 
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الخارجية، وقيام مبدأ عودم تودخل الدولوة فوي النشوا  الاقتصوادي؛ فسوادت فكورة التوواز، الاقتصوادي 

ين، ولقوود تنوواول العلموواء الكلاسوويب دور التلقووائي، وظهوورت أفكووار جديوودة معاكسووة لأفكووار التجوواري

الصووادرات فووي توسوويع القاعوودة الإنتاجيووة للاقتصوواد، وتحقيوو  الغلووة المت ايوودة، وتشووجيع الاسووتثمار 

لضما، تحقي  أكبر كفايوة ممكنوة للمووارد المحليوة؛ بالإروافة إلوى تركيو هم علوى رورورة اجتوذاب 

حيث أورح الفكر الكلاسيكي أةور التجوارة  رؤوس الأموال الأجنبية لغرض إنتات السلع التصديرية؛

الخارجية على تراكم رأس المال وما يترتب عليه من التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، والذي 

يؤدي بدوره إلى زيوادة الودخل الحقيقوي والادخوار وتووفير حوواف  الاسوتثمار كنتيجوة لاتسواع السووه 

هم إلووى الصووادرات كونهووا قوووة محركووة للنمووو والاسووتفادة موون اقتصووادات الحجووم، ممووا يعنووي نظوورت

 (11)الاقتصادي.

كما أ، العلماء الكلاسيب بينوا فوائود التبوادل التجواري بوين الودول، وتحواول نظوريتهم تفسوير 

 (12)ةلاةة أمور:

 لوى أسوبابعالأمر الأول: يتعل  بتحديد ماهية السلع التي تودخل فوي التجوارة الدوليوة، ومنوه التعورف 

 دولي. قيام التبادل ال

حديد تية، أي: الأمر الثاني: يختص بتحديد نسب التبادل بين تلب السلع التي ستستقر في التجارة الدول

 النفع من قيام التبادل الدولي بالنسبة لكل دولة.

 ل به.رأ ما يخ الأمر الثالث: يتعل  بكيفية تحقي  التواز، في العلاقات الاقتصادية الدولية إذا ما  

 

 ين الصادرات والنمو الاقتصادي في الفكر الكنزي )الحديث(: . العلاقة ب3

لقد قام كن  بتحليل قضايا التنمية والنموو الاقتصوادي علوى مسوتوى الاقتصواد الكلوي؛ وكوا،  

من أبرز اهتماماتوه فوي هوذا المجوال "تحليول أهميوة دور الصوادرات كعحود مكونوات الودخل القوومي   

 ضاعع ب يادة الدخل بصوورة أكبور مون قيمتهوا المباشورة"حيث تسهم الصادرات من خلال عمل الم

، وتقوووم الفكوورة الأساسووية فووي نظريووة المضوواعع علووى أسوواس أنووه عنوود حوودوث زيووادة مبدئيووة فووي (13)

التصوودير )أو فووي الاسووتثمار(، فووا، ال يووادة الكليووة فووي الوودخل القووومي تكووو، أكبوور؛ بسووبب ال يووادات 

فوي الإنفواه إلوى زيوادة مضواعفة فوي الودخل القوومي؛ ويوتم المضاعفة، وهكذا تؤدي ال يوادة المبدئيوة 

تعريع المضاعع بعنه النسبة بين ال يادة في الدخل وال يوادة المبدئيوة في)الصوادرات( التوي أحودةت 

؛ غيوور أنووه بعوود ذلووب ظهوور بعووض الاقتصوواديين بوجهووة نظوور مختلفووة، مثوول: (14) هووذه ال يووادة الكليووة

ا إيجابييووا فووي تحقيوو  النمووو "ميووردال"، والووذي يوورى أ، التجووارة  الخارجيووة لا يمكوون أ، تلعووب دوري

الاقتصووادي للوودول الناميووة،  المووا أ، الوودول الرأسوومالية الصووناعية هووي المسوويطرة علووى العلاقووات 

الاقتصادية الدولية، وهي تمارس استغلال ونهب ةروات الدول النامية الضعيفة؛ ناهيب عن المنافسة 

طرة علوى الأسوواه ومنوا   النفووذ ورؤوس الأمووال فوي العوالم، ويورى الكبيرة بين تلب الدول للسوي

بالتالي أ، أي تقدم يمكن أ، تحققه صادرات الودول الناميوة يرجوع فوي الأغلوب إلوى الودول الصوناعية 

، أما "نيركسه" فهو يرى أ، التجارة الخارجية ماهي إلا أداة للنمو الاقتصادي، بالإرافة (15) المتقدمة

ة لتوزيوع المووارد التوزيوع الأمثول؛ ولقود اسوتدل علوى ذلوب بالودور الوذي لعبتوه التجوارة إلى كونهوا أدا

الخارجية في بعض الدول الحديثة مثل: كندا واستراليا والأرجنتين، وبالتالي فقود أكود علوى رورورة 

ا لما تواجهه هذه الصادرات من عقبات كثيرة  (16.)الاهتمام بالصادرات في الدول النامية نظري

                                                 
، )مجلة جامعة 2011-1994عمر محمود أبوعيدة، أداء الصادرات الفلسطينية وأةرها على النمو الاقتصادي: دراسة قياسية للفترة  - 11

 .352(،  1، العدد 15، المجلد 2013الأزهر بغ ة، سلسلة العلوم الإنسانية 
حالة مجمع صيدال، )رسالة –الصاده بوشنافة، الآةار المحتملة لانضمام الج ائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة الأدوية  - 12

 .1(،  2007، 2006دكتوراه مقدمة إلى جامعة الج ائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الج ائر، 
 .7ذكره،   عبد الرزاه بن هارو،، مرجع سب - 13
 .190-185،  1977محمد عبد الع ي  عجيمة، الاقتصاد الدولي، بورسعيد، الاسكندرية، - 14
 .7عبد الرزاه بن هارو،، مرجع سب  ذكره،   - 15
 .353، 523 عمر محمود أبو عبيدة، مرجع سب  ذكره،  - 16
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ا ف ، تجارب الدول النامية التي انتهجت سياسة تشجيع الصادرات، أةبتوت أ، تنميوة وعم  ومي

وتنويع الصادرات تعمل على تسوريع النموو الاقتصوادي أكثور مون أيوة سياسوة أخورى؛ كموا أ، أغلوب 

الدراسات أكدت على أ، الحول لمواجهوة العجو  المتوراكم فوي مووازين مودفوعات الودول الناميوة، هوو 

 (17)قطاع التصدير، ورسم إستراتيجيات التسوي  الدولي له.الاهتمام ب

 

 (18) :ثانياً: سمات التصدير في الدول النامية

رة .من سمات التصدير في الدول النامية: تركو  الصوادرات فوي عودد محودود مون السولع، وعودم قود1

يهوا ع فهذه الودول علوى المحافظوة علوى حصصوها فوي الأسوواه العالميوة بالنسوبة للسولع التوي تتمتو

 بمي ة نسبية.

بهوا؛ .عدم الاستقرار في الحصص التصديرية لهذه الودول؛ بوالرغم مون أهميوة قطواع التصودير لأغل2

 ( من الناتج المحلي الإجمالي.%30حيث تتجاوز مساهمة هذا القطاع في المتوسط )

كول .رعع مرونة التركيبة السولعية لصوادرات الودول الناميوة، وعودم مسوايرتها لحركوة وتطوور هي3

 التجارة العالمية، وتطور الطلب العالمي. 

.غياب التخصص العموودي فوي أغلوب الصوناعات، وكوذلب روعع التجوارة داخول نفوق الصوناعة؛ 4

 ناهيب عن رعع عنصر التكنولوجيا المستخدمة.

 (.%10ادرات البينية في إجمالي الصادرات حيث لا تتعدى ).رعع مساهمة الص5

ه حيوث يتجو .عدم القدرة على الاستفادة مون الم ايوا النسوبية التوي تتمتوع بهوا اقتصوادات هوذه الودول؛6

هذه ولعالية؛ االطلب العالمي بالطبيعة نحو السلع كثيفة الأحجام، والسلع المتماي ة ذات المهارات 

 المواد الأولية والسلع التحويلية البسيطة. الدول تصدر في الغالب 

عي لعودة وفي هذا المجال تجب الإشارة إلى أ، الدول النامية تفتقد في سلسلة قطاعهوا الصونا

 حقيو  قيموةتسوتثمر فوي قطاعوات إنتاجيوة يمكون الاعتمواد عليهوا فوي ت حلقات مهمة، كما أنها غالبيا لا

ل ر إنتاجيووة لا يتعوودى العموول بهووا بعووض المراحوومضووافة للاقتصوواد، وإنمووا تسووتثمر فووي قطاعووات غيوو

ول ل فوي الودالأولية، كتنقية المواد الخام الأولية من الشوائب، وعمليات تكرير النفط، كما هوو حاصو

صوادية النفطية؛ فتكو، المحصلة صادرات أولية وناربة يكتنع تصديرها العديد مون المخوا ر الاقت

 ررورة تنويع هياكلها الإنتاجية. والاجتماعية والسياسية؛ وهذا يدعوها إلى

 

 المبحث الثاني: الصادرات الليبية

  تمهيد:
 نستخدم الاسوتقراء لبيوا، أةور الصوادرات علوى الاقتصواد الوو ني؛ وذلوب فوي صوورة تحليول

ات العلاقة بوين النواتج المحلوي الإجموالي كمؤشور اقتصوادي رئيسوي علوى حودوث النموو بوين الصوادر

ل وبوين النفطية وغير النفطية؛ وصولا إلى التعرف على مودى درجوة التوافو  بوين نتيجوة هوذا التحليو

على  د الليبيصاد الو ني، وبالتالي ف ، هذا المبحث سيتناول أولا: مخا ر اعتماد الاقتصاواقع الاقت

 ( لتوريح تلب العلاقة. 1الصادرات النفطية، وةانييا: تحليل الجدول رقم )

 

  

                                                 
 .9وصاف سعيدي، مرجع سب  ذكره،   - 17
بابكر، الأساليب الحديثة لتنمية الصادرات، )مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت(، العدد الخمسو،، في أنظر: مصط- 18

 .3، 2،   2006السنة الخامسة، فبراير 



 

 77  مريم مهني.... العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي

 

  (19)أولا: مخاطر الاعتماد على الصادرات النف ية: 

 ة العالمية:.المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط في السوق النف ي1

و ا إلوى إ، الاعتماد الكبير والمت ايد على الإيرادات من الصادرات النفطية سووف يوؤدي حتمي

 تذبووذب وعوودم اسووتقرار الوودخل موون العموولات الصووعبة، والتووي يسووتخدمها الاقتصوواد الووو ني فووي سوود

حليل لب عند تذالاحتياجات المحلية من السلع الاستهلاكية الإنتاجية ومستل مات الإنتات؛ ويتم تفسير 

ظمووة العواموول المووؤةرة فووي الطلووب علووى الوونفط الخووام الووذي يتووعةر بالطلووب العووالمي، وموقووع دول من

ن موغير ذلب أوبيب، وأسعار السلع البديلة الأخرى، واحتياجات التنمية في الدول النفطية الأخرى، و

أسووعار  د الليبووي فوو ،عواموول تكنولوجيووة وسياسووية واقتصووادية. وبووالنظر إلووى السوومة الريعيووة للاقتصووا

ا في التعةير على برامج التنمية؛ ففي منتصع الثما ا مهمي دما نينوات عنوالصادرات النفطية تمثل مؤشري

فوض ؛ فقود انخالانهيوارأدى فائض العرض من النفط في السووه العالميوة إلوى انخفواض أسوعاره لحود 

ر هوذا (، واسوتم1986لار عوام )دو (9.63)إلوى  (1981)دولار عام  (41)سعر نفط البريقة الليبي من 

قود أدى ( دولار للبرميول؛ ول10.13(؛ حيث بلغ فيه سوعر الونفط الخوام )1989الانخفاض لغاية عام )

 ت فيوه هذا الانخفاض في أسعار النفط إلى تراجع إيرادات تصدير الونفط الخوام إلوى الحود الوذي عجو

لونفط فوي أسوعار ا دايوة الألفيوة الجديودة أخوذتالدولة عن القيام بععباء العملية التنموية؛ غير أنه ومع ب

ا قياسية ) لدولوة تبعيوا (، وازدادت إيرادات ا2006) ( دولارا للبرميل عام70الارتفاع، وسجلت أرقامي

ووا عووودة العموول بووالخ طط لووذلب، وازداد الإنفوواه علووى مشووروعات التنميووة، وشووهدت هووذه الفتوورة أيضي

دة، ية الجديوالتنموية، بعد أ، كا، التخطيط قد توقع خلال الثمانينات، واختلفت أهداف الخطط التنمو

ي، وهوذه النفط؛ لتكوين الناتج المحلي الإجموال حيث رك ت إنفاقها على النهوض بقطاعات بديلة عن

ب القطاعات مثل: السياحة والتجوارة، وتشوجيع الصوناعات التصوديرية والصوناعات الصوغيرة، وجوذ

قتصوادي؛ الاستثمارات المحلية والخارجية، بالإرافة إلى تفعيل دور القطاع الخوا  فوي النشوا  الا

لح ليبوي لصوالتغييور هيكول النواتج المحلوي الإجموالي ال غير أنه وبعد أربعة عقود من الجهود المبذولة

علووى  الأنشووطة غيوور النفطيةووت فوو ، هووذا الاقتصوواد ظوول معتمووديا علووى قطوواع الوونفط الووذي بقووي مهيمنيووا

( موا 2004الصادرات حتى نهاية سنوات الألفية الجديدة، فمثلا شكلت الصادرات النفطيوة فوي عوام )

ته ويكمن الخطر في الاعتمواد علوى هوذا القطواع وصوادرا%( من إجمالي الصادرات؛  96.3نسبته )

ب، فهوو في أنه لم يساهم في تنمية وتطوير القطاعات الأخرى، كالصناعة وال راعة بالشكل المطلوو

ا تكنولوجيويستوعب نسبة قليلة من العمالة المحلية، وتسيطر الشوركات الأجنبيوة علوى اسوتثماراته وال

ة لا عون بقيوالنهاية إلى أ، يصبح قطاع النفط قطاعيوا غريبيوا منفصوالمستخدمة فيه، وهذا كله أدى في 

لووى عقطاعووات الاقتصوواد الكلووي التووي تعوواني موون التخلووع، وبالتووالي فوو ، اعتموواد الاقتصوواد الليبووي 

رامج بوالصادرات النفطية يجعلوه عرروة لتقلبوات السووه العالميوة للونفط، الأمور الوذي يجعول تمويول 

ار هوذه السووه، خاصوة فوي رووء عودم وجوود صوادرات أخورى يمكوون التنميوة مرهونيوا بمودى اسوتقر

 الاعتماد عليها لتحقي  نوع من الاستقرار في العائدات. 

 

 . المخاطر الناجمة عن تحويل العائدات النف ية إلى الخارج: 2

فبدلا مون أ، يوتم اسوتثمار الفووائض مون العائودات النفطيوة فوي مشوروعات إنتاجيوة زراعيوة  

ووا اسووتخدام الموووارد وصووناعية تسووتخد م عمالووة محليووة، وتقضووي بالتووالي علووى البطالووة؛ وتتوويح أيضي

الاقتصادية ومستل مات الإنتات المحلية لدعم الاقتصاد الو ني؛ بالإرافة إلى استخدام ج ء من تلب 

العوائوود فووي إقامووة مراكوو  التعهيوول والتوودريب لمفووراد لووتجعلهم منتجووين؛ إلا أ، ذلووب لووم يحوودث فووي 

الليبووي خوولال الفتوورة المارووية؛ حيووث اتسووم الاقتصوواد الليبووي بضووعع الطاقووة الاسووتيعابية الاقتصوواد 

للاسووتثمارات، كمووا أشووارت إلووى ذلووب خطووط التنميووة الأولووى؛ وبالتووالي اتجووه اسووتثمار العائوودات موون 

                                                 
(،"رسالة 1002-1980مريم عيسى مهنى، )الموارد النفطية ودورها في التنمية بالقطر الليبي، محاولة لمقاربة نظرية وتطبيقية للفترة - 19

 .39-33دكتوراه غير منشورة"، كلية الاقتصاد والعلوم الاقتصادية والتصرف، جامعة صفاقق،   
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( وتعديلاتوه؛ 1997( لسونة )5الصادرات النفطية إلى الخارت، وعلى الرغم من صدور القرار رقم )

جم الاسوتثمارات الأجنبيوة لوم يرتو  إلوى المسوتوى المطلووب، كموا أ، معظوم الاسوتثمارات غير أ، ح

كانت تتم في مجال النفط، وهذا في صالح الدول المتقدمة، ومن شعنه إفقار الاقتصاد الوو ني؛ وذلوب 

الوو ني، لأ، الأربال الهائلة التي تجنيها الاستثمارات في الدول المتقدمة المتلقية تعاد إلي الاقتصواد 

مع حدوث نقص في الموارد السيادية له؛ نتيجة الإعفاءات الضريبية والجمركيوة المقوررة للشوركات 

المستثمرة. ومن ناحية أخرى ف ، استثمار العوائد النفطية بالداخل، والذي تقوم به الشركات النفطيوة 

عية تكنولوجية، مع حدوث الأجنبية له آةار سلبية وخطيرة؛ لأ، تلب الشركات تخل  روابط ةقافية وتب

تشوهات هيكلية في البني الاقتصادية للاقتصاد الليبي، والمتمثلة في ظواهرة الازدواجيوة؛ وكول ذلوب 

يؤكد على مخا ر اعتماد الاقتصاد على عوائد صادراته النفطية، والتوي تتسوم حصويلتها فوي الغالوب 

 ة فوي الأسوعار العالميوة سووف تونعكق بعنها شديدة الحساسية للتقلبات في الاقتصاد العوالمي، فوعي هو

 بشكل سلبي ومباشر على برامج التنمية. 

 

 . مخاطر فقدان الاستقلال الاقتصادي للدولة:3

عيوة تورتبط موع موا تتلقواه مون دعوم سياسوي يإ، سيطرة الدولوة علوى مواردهوا وةرواتهوا الطب 

ل هووذا الوودعم فووي كثيوورٍ موون محلووي ودولووي؛ غيوور أ، الوودول الناميووة النفطيووة ومنهووا ليبيووا لووم تحوو  بمثوو

(، عنوودما تمكنووت الوودول الغربيووة المسووتوردة للوونفط مووع 1973الأوقووات، وذلووب كمووا حصوول فووي عووام )

شركاتها النفطية مون بسوط سويطرتها علوى صوناعة الونفط فوي الودول الناميوة؛ الأمور الوذي مكنهوا مون 

م يبرز لها ذلب الودور الكبيور التحكم في الأسعار والإنتات؛ بما يخدم مصالحها. كما أ، منظمة أوبب ل

في رما، الاستقلال الاقتصادي للدول النفطية، وتحقي  الاستفادة المثلى من الثروة النفطية؛ ويبورز 

ذلووب موون خوولال انخفوواض القيمووة الحقيقيووة لسووعر الوونفط بدلالووة معوودلات التبووادل بووين الوودول المصوودرة 

ا من عوائدها النفطية والمستوردة للنفط؛ الأمر الذي جعل الدول النفطية، وم ا كبيري نها ليبيا تنف  ج ءي

على وارداتها من الدول الصناعية المسوتوردة للونفط، والتوي تتسوم أسوعارها بالارتفواع الشوديد بسوبب 

التضخم، وهنا يبرز خطر استمرار الدول النامية النفطية في الاعتمواد علوى إيراداتهوا مون صوادرات 

 ه العالمية.سلعة لا تتحكم في أسعارها في السو

ومن جهةٍ أخرى ف ، الاقتصواد الليبوي لوم يحقو  اسوتقلاله الاقتصوادي عون العوالم الخوارجي  

 يلة السنوات المارية؛ حيث إنه وبالرغم من اعتماده الكبيور علوى قطواع الونفط فوي الحصوول علوى 

همته فووي إيوورادات الصووادرات النفطيووة، والتووي يسووتخدمها فووي تمويوول العمليووات التنمويووة، إلا أ، مسووا

تطوير وتنمية القطاعات الأخرى كانت باستمرار محدودة. فصغر حجم العمالوة التوي يسوتوعبها هوذا 

القطاع، وسيطرة الشركات الأجنبية على الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة؛ جعله يتحول إلى قطاع 

إلوى إحوداث  حديث ومتطور منفصلا عن باقي القطاعوات التوي تعواني مون التخلوع؛ الأمور الوذي أدى

نوع من عدم التواز، القطاعي في هذا الاقتصاد، وبالتوالي تودهورت نسوبة مسواهمة قطواعي الإنتوات 

الرئيسيين، وهما الصناعة وال راعة ت في الناتج المحلي الإجمالي   باعتبارهما المصادر البديلة عن 

ج المحلوي الإجموالي بشوكلٍ دخل النفط، كما أخذ قطاع التجارة الخارجيوة فوي الت ايود كنسوبة مون النوات

وارح؛ كانعكاس لحالة الانفتال الاقتصادي، وهوو الأمور الوذي يظهور اعتمواد الاقتصواد الليبوي علوى 

الخارت في توفير احتياجاته، مما يؤكد عودم تحقيقوه للاسوتقلال الاقتصوادي، هوذا بالإروافة إلوى عودم 

 مرونة الصادرات وارتبا ها بتغيرات سوه النفط العالمية.

 

 .مخاطر نضوب المخزون النف ي وارتفاع تكاليف الإنتاج: 4

إ، الاسووووتخرات المسووووتمر للوووونفط يعنووووي بالضوووورورة نضوووووب مكامنووووه؛ كمووووا أ، عمليووووات  

الاستكشاف والتنقيب عن النفط قد تتطلب صرف مبالغ كبيرة، وفي الأغلوب قود تمنوى بالفشول؛ وهوذا 

حد مستخرت من بوا ن الأرض؛ وبالتوالي يقتضي تعب ة رؤوس أموال  ائلة لتعويض برميل نفط وا

ف ، تصدير النفط مباشرةي وهو خام، والاعتماد على إيراداته في تمويل العمليات التنموية سوف يولد 
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ا غيوور منووتظم؛ نظووراي لعوودم اسووتثمار إيوورادات هووذه الصووادرات بالشووكل الأمثوول. ولا شووب أ،  ووا نموووي حتمي

ا  موون الوودخل المسوتدام للاقتصوواد الووو ني؛ بوالرغم موون أنهووا الثوروة النفطيووة يمكون أ، تولوود توودفقيا كبيوري

ناربة؛ حيث يمكن لإدارة مالية مناسبة أ، تحوول العائود القابول للنفواذ إلوى دخول سونوي دائوم، وعلوى 

امتداد أمد  ويل وغير محدود، وذلب من خلال استخدام عائدات الصادرات النفطية في تع ي  النمو 

جية؛ لضما، مواجهة التقلبات والصدمات النفطية، وبالتالي تعويض غير النفطي في القطاعات الإنتا

ما يتم استخراجه من النفط الخام، وهذا يتف  مع مفهوم التنمية المستدامة، والوذي يتضومن اعتبوار أ، 

الدخل المالي الناجم من بيع الأصل النفطي يعوض الأصل نفسه؛ لذلب ف ، المحافظة على الإيرادات 

ووا التنميووة الحاليووة موون الصووا درات النفطيووة واسووتدامتها فووي صووورة اسووتثمارات حقيقيووة سوويحق  حتمي

 المستدامة. 

وتجب الإشارة في هذا المجال إلى أ، إدارة القطاع النفطوي فوي ليبيوا اختلفوت عون نظيرتهوا  

ووا عوون التووعميم الج ئووي  فووي بقيووة الوودول النفطيووة؛ وذلووب لأ، هيكوول الصووناعة النفطيووة الليبيووة كووا، ناتجي

ركات النفطية الأجنبية، وبالتالي فهو نظام مج أ لعدة شركات مشغلة ومنتجة، تورفض الانضومام للش

في هيكل صناعي موحد؛ بهدف التحكم في التكاليع. فهو نظام غير فعال، وذو تكاليع مرتفعة، ولا 

ة يتواف  موع المنطو  الاقتصوادي السوليم. وهوو نتوات لمجموعوة مون العوامول الاقتصوادية والاجتماعيو

والسياسووية والدوليووة؛ أمووا الوودول الأخوورى المنتجووة للوونفط، مثوول: الج ائوور والعووراه والسعوديةووت فقوود 

اسووتطاعت بفضوول التووعميم الكاموول لصووناعتها النفطيووة أ، تحقوو  فعاليووة أكبوور وبتكوواليع أقوول، سووواءي 

 أو التصنيعية. الاستخراجيةلصناعتها 

 

 ف ية:. مخاطر التوجش نحو مصادر بديلة عن ال اقة الن5

يعتبر اكتشاف مصادر بديلة عن الطاقة النفطية من المخا ر البوارزة لاعتمواد الاقتصوادات  

الاقتصوادية،  النفطية، ومنها الاقتصاد الليبي على إيراداتها مون الصوادرات النفطيوة فوي بنواء هياكلهوا

أكبور الأةور فوي  ،وتمويل مشروعاتها التنموية؛ ولقد كا، لقرارات منظمة أوبب في كثيور مون الأحيوا

رفووع أسووعار الوونفط فووي السوووه العالميووة، ممووا أدى إلووى ظهووور مووا يعوورف بعزمووة الطاقووة فووي الوودول 

الصناعية المتقدمة والمستوردة للنفط؛ حيث أةر ذلب في أسواه المركبات وبودائلها، وعلوى اسوتهلاب 

كوقود، وهوذا كلوه أدى  الطاقة وتكاليع المنتجات الصناعية وال راعية والخدمية المعتمدة على النفط

في النهاية بالدول المستوردة إلى الاجتهاد في سبيل البحث عن مصادر الطاقوة البديلوة، مثول: الطاقوة 

الشمسووية، وزيووادة إحوولال الغوواز والفحووم والمصووادر النوويووة؛ وبالتووالي فوو ، رد فعوول الوودول الغربيووة 

ا الاقتصواد الوو ني، رورورة البحوث المستوردة للنفط هذا يقتضي من الدول الناميوة النفطيوة، ومعهو

 الجاد والسريع عن مصادر دخل بديلة عن دخل النفط. 

 

 .مخاطر العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات:6

"يعوورف الميوو ا، التجوواري: بعنووه سووجل نظووامي للصووفقات المتعلقووة بالسوولع المتبادلووة بووين  

بلودا، العوالم مون جهوةٍ أخورى، فوي فتورة معينوة المقيمين في بلدٍ معوين مون جهوة، والمقيموين فوي بقيوة 

اصووطلح علووى أ، تكووو، سوونة ميلاديووة؛ وهووو جوو ء موون سووجل أكبوور يضووم تبووادل الخوودمات والأموووال 

)مي ا، المدفوعات("، ويمثل الفائض في المي ا، التجاري لاقتصاد ما حالوة قووة؛ أموا العجو  فيمثول 

، بالإيجاب، وهو يعني وجود  اقة إنتاجية حالة رعع للاقتصاد؛ حيث يؤةر الفائض في هذا المي ا

فائضة عن الحاجات الداخلية، كموا يشوير إلوى القودرة التنافسوية للسولع المصودرة، ويعنوي ذلوب بودوره 

كفاءة الإنتوات، مون حيوث: التكلفوة، والجوودة، وإررواء ذوه المسوتهلب فوي الأسوواه الخارجيوة، كموا 

ضويفها الاقتصواد إلوى احتيا يوه؛ لضوما، دفوع فواتورة يعني هذا الفائض دخول العملة الأجنبية التي ي

وارداتووه، وتسووديد ديونووه الخارجيووة، والمحافظووة علووى قيمووة عملتووه المحليووة مقابوول العموولات الدوليووة، 

بالإرافة إلى زيادة تشغيل القوى العاملة من خلال التوسع في نشا  التصدير. ومن الناحية الأخرى 

لسوولب علووى الاقتصوواد، فهووو يعنووي قصووور الطاقووات الإنتاجيووة، يووؤةر العجوو  فووي الميوو ا، التجوواري با
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وعج ها عن توفير الاحتياجات المختلفوة؛ مموا يوؤدي إلوى زيوادة الاسوتيراد مون الخوارت، كموا يشوير 

العجوو  المسووتمر فووي هووذا الميوو ا، إلووى اسووتن اف الاحتيووا ي موون العموولات الأجنبيووة؛ ممووا يووؤدي إلووى 

هووذا العجوو  ذلووب الضووعع فووي قطوواع الصووناعة، ويؤكوود علووى  الاسووتدانة وتووراكم الووديو،، كمووا يعكووق

رعع أداء السياسة النقدية والمالية، ويظهر ذلب بورول في الاقتصادات الريعية، أي: التوي تعتمود 

 على تصدير المواد الخام الأولية. 

وبالنسبة للاقتصاد الليبي فهو من الاقتصوادات النفطيوة )الريعيوة(، ولوه انكشواف واسوع مون  

عوائد صادراته النفطية، الأمر الذي يجعل صوادراته رهينوة بوروع سووه الونفط الدوليوة، كموا  خلال

اتسووم مي انووه التجوواري بتعاقووب العجوو  والفووائض  يلووة العقووود المارووية؛ إلا أ، الفووائض كووا، السوومة 

 الغالبة لعلاقات التبادل الليبية مع الخارت بسبب صوادرات الونفط، وإ، حودث العجو ، كموا هوو الحوال

في عقد الثمانينات؛ بسبب أزمة السوه النفطية العالمية آنذاب، أو في بعض سنوات عقود التسوعينات؛ 

بسوبب الحصوار الاقتصوادي الوذي فرروته الودول الغربيوة علوى ليبيوا؛ إلا أ، هوذا العجو  كوا، ذو قويم 

 منخفضة ومحدودة مقارنةي بقيم الفائض. 

 

 . مخاطر ناجمة عن ظروف سياسية: 7

نوواب عوودة عواموول تووؤةر سوولبيا علووى الاقتصوواد المعتموود فووي إيراداتووه علووى الريووع حيووث إ، ه 

النفطي، وهذه العوامل مثل: الحروب، والخلافات السياسية، والحصار، والمقا عة مون الاقتصوادات 

الأخرى، كل ذلب يؤدي إلى تدهور بل وانهيار الاقتصاد مالم يكن لديه مصدر للإيورادات بوديلا عون 

(؛ حيث تراجع الاقتصاد الليبي 2011ما حصل في ليبيا عند احتدام الصراع في عام )النفط؛ وذلب ك

( مليوو، 1.6وتضرر فوي جميوع قطاعاتوه بسوبب الحورب، وتودهور إنتوات الونفط الوذي كوا، يتجواوز )

برميل يومييا بعد خروت جميع شركات النفط الأجنبية العاملة في قطاع النفط الليبي؛ كما زادت نسبة 

(، وتدهور سعر صرف الدينار الليبي؛ وذلوب 2011( في أكتوبر )%30كادت تصل إلى )التضخم و

( مون النواتج المحلوي %80لأ، الاقتصاد الليبي أساسيا يعتمود علوى قطواع الونفط الوذي يشوكل حووالي )

( من الصادرات. ولم يتجاوز الاقتصواد أزمتوه هوذه %97الإجمالي، ويشكل في نفق الوقت حوالي )

( بعوود انتهوواء الحوورب إلا برجوووع أغلووب شووركات الوونفط الأجنبيووة للعموول، وبعقصووى 2012فووي عووام )

 اقاتهووا الإنتاجيووة، مثوول: )توتووال الفرنسووية(، )إينووي الإيطاليووة(، )ريبسووول الإسووبانية(، )وايترشووال 

الألمانية(، )أوكسيدنتال الأمريكية(، والتي أمنت نفسها بنفسها آنذاب، وبرجوع تلب الشركات أصوبح 

( مليوو، 1.4الاقتصادي في ليبيا إيجابييوا؛ حيوث تموت اسوتعادة الإنتوات النفطوي إلوى أكثور مون ) الأداء

(، وتمت معالجوة سوعر صورف الودينار. نفهوم مموا %15برميل يومييا، واستقرت نسبة التضخم عند )

سب  أ، الاقتصاد الليبي مازال يتعورض للهو ات الحوادة موا لوم يعمول علوى دعوم النشوا ات المنتجوة، 

لتي تعمل علوى تحقيو  التنويوع القطواعي، والوتخلص مون التبعيوة المت ايودة لقطواع الونفط المرهوو، وا

بتقلبات الاسعار العالمية؛ كما يجب تشجيع الاستثمارات الخاصة، من خلال قطاع الأعمال، وصولا 

 فسة. إلى نقل الاقتصاد من مرحلة التنمية الريعية إلى مراحل متطورة تعتمد على الإنتات والمنا

 

 .مخاطر ناجمة عن الأزمات المالية العالمية:8

ا علووى العائوودات النفطيووة التووي تراوحووت   تعتموود الوودول الأعضوواء فووي )أوبووب( اعتموواديا كبيووري

(، غير أ، هذه الحصة 2004-2000حصتها بين ربع وخمق الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة )

( الناتج المحلي الإجمالي فوي عوام %53.7) ارتفعت وبشكلٍ وارح فعصبحت تشكل أكثر من نصع

( موون النوواتج المحلووي الإجمووالي فووي عووام %31.6(، ةووم انخفضووت هووذه النسووبة لتصوول إلووى )2008)

( لتصل إلوى 2010(؛ وذلب بسبب الأزمة المالية العالمية، ولكنها عاودت الارتفاع في عام )2009)

كثر من نصع قيمة الصادرات السلعية %(، ومن ناحيةٍ أخرى تجاوزت الصادرات النفطية أ38.3)

(؛ وقود 2010( فوي عوام )%55.7(، فبلغوت )2010 -2005الإجمالية في هذه الودول خولال الفتورة )

( مليو، دولار 976.6(، وهي )2008سجلت الصادرات السلعية لهذه الدول أعلى قيمة لها في عام )
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ب الأزمووة الماليووة العالميووة، ةووم (؛ بسووب2009( مليووو، دولار عووام )673.1  ولكنهووا انخفضووت إلووى )

( مليو، دولار؛ وذلب يرجع أساسيا 825.1( لتصل إلى )2010عادت وارتفعت مرة أخرى في عام )

ومما سب  يمكن أ، نفهم أ، تعةير الأزموة  إلى التقلبات في قيمة الصادرات النفطية وعدم استقرارها.

ا علوى الودو ا على قطواع الونفط، وهوذا يشوكل خطوري ل النفطيوة، وخاصوةي ليبيوا، والج ائور، كا، وارحي

وأنغولا، ونيجيريا؛ لأ، هذه الدول كا، لها توظيفات مالية روخمة بهوامر ربوح قليول مون مؤسسوات 

مالية غربية ومنها مؤسسات أمريكية، وهذه هي حال العديد من الدول النامية والمرتبطة بشكل كبير 

بدورها من مشوكلة البطالوة والتضوخم. فانخفواض  باقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة والتي تعاني

زاد من مشكلة التضوخم، وأةور سولبيا علوى المي انيوات  -(؛ بسبب الأزمة 2009أسعار النفط في عام )

العاموة لتلووب الودول النفطيووة، وتراجعوت معوودلات النموو فووي كافوة القطاعووات الاقتصوادية، والتووي كووا، 

أدى بودوره إلوى انخفواض الطلوب علوى الونفط، وبالتوالي قطاع النفط هو المحرب الأساسي لهوا؛ وهوذا 

انخفاض الأسعار، وعمل على التقليل من برامج الاستثمار لاستكشاف مواد نفطية جديودة أو تطووير 

 المواد الحالية.

 

 .مخاطر العجز في الميزانية العامة:9

العاموة فوي  من المعروف أ، العائدات النفطيوة تشوكل المكوو، الأساسوي لإيورادات المي انيوة 

الوودول النفطيووة؛ ولقوود وفوورت تلووب العائوودات حوووالي أربعووة أخموواس الإيوورادات العامووة فووي المي انيووات 

(، غيوور أ، العائوودات النفطيووة 2008-2004العامووة للوودول العربيووة المصوودرة للوونفط خوولال الفتوورة )

لماليووة ( موون الإيوورادات العامووة؛ وذلووب بسووبب الأزمووة ا%68.1( لتشووكل )2009تراجعووت فووي عووام )

( دولار للبرميول فوي عوام 94.4العالمية التي أدت بودورها إلوى انخفواض أسوعار الونفط العالميوة مون )

أمووا بالنسووبة للاقتصوواد الليبووي فشووعنه شووع،  (.2009( دولار للبرميوول فووي عووام )61( إلووى )2008)

النصع الثاني  الاقتصادات النفطية الأخرى، فقد عانى من مشكلة انخفاض العوائد النفطية ابتداءي من

من عقد الثمانينات وخلال عقد التسعينات برمته، والذي ع زه الحصار الاقتصادي؛ لذلب تم اللجوء 

إلووى سياسووة التمويوول بووالعج ؛ الأموور الووذي أدى إلووى تووراكم رصوويد الوودين العووام، وهووو ديوون للجهوواز 

ليو، دينار عوام ( م12.8439( إلى )1995( مليو، دينار في عام )7779المصرفي وقد ازداد من )

(؛ وبالتالي فو ، ذلوب يمثول مشوكلة حقيقوة بالنسوبة للاقتصواد الوو ني ولا بود مون سياسوة كليوة 2001)

تعووالج مسووعلة الوودين العووام هووذه خاصووةي وأ، الإنفوواه الاسووتثماري العووام كووا، ولا يوو ال الموولاذ الوحيوود 

سووجل متوسووط معوودل لتجوواوز هووذه المشووكلة، أي: عنوود حصووول العجوو  فووي المي انيووة العامووة؛ حيووث 

(، وهووو معوودل %12.5( حوووالي )2000-1995الاسووتثمار/ الوودخل بالأسووعار الثابتووة خوولال الفتوورة )

 متوارع يشير إلى انخفاض كفواءة الاسوتثمار بوالرغم مون سولامة مؤشور التغطيوة الإيراديوة وهوو موا

عتماد على إيرادات يؤةر سلبيا في عملية تنويع الاقتصاد الو ني المنشودة، ومن هنا نفهم خطورة الا

الأسعار فوي السووه  الصادرات النفطية كعنصر رئيسي مكو، للمي انية العامة؛ وذلب لأ، آةار تغير

ا لخضووعها لضووابط  النفطية وانعكاساتها على الصادرات تصعب السيطرة عليها والتحكم فيها نظري

 وقيود عالمية. 

 

 .مخاطر الحروب والأزمات السياسية:10

(؛ حيوث تراجوع الاقتصواد الليبوي 2011وذلب كما حصل في ليبيا عند احتدام الصراع في ) 

( مليوو، 1.6وتضرر فوي جميوع قطاعاتوه بسوبب الحورب، وتودهور إنتوات الونفط الوذي كوا، يتجواوز )

برميل يومييا، بعد خوروت جميوع شوركات الونفط الأجنبيوة العاملوة فوي قطواع الونفط الليبوي؛ كموا زادت 

(، وتدهور سعر صرف الودينار الليبوي؛ 2011( في أكتوبر )%30خم وكادت تصل إلى )نسبة التض

( موون النوواتج %80وذلووب لأ، الاقتصوواد الليبووي أساسيووا يعتموود علووى قطوواع الوونفط الووذي يشووكل حوووالي )

( مون الصوادرات. ولوم يتجواوز الاقتصواد %97المحلي الإجمالي، ويشوكل فوي نفوق الوقوت حووالي )

( بعوود انتهوواء الحوورب إلا برجوووع أغلووب شووركات الوونفط الأجنبيووة للعموول 2012أزمتووه هووذه فووي عووام )
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وبعقصوووى  اقاتهوووا الإنتاجيوووة، مثووول: )توتوووال الفرنسوووية(، )إينوووي الإيطاليوووة(، )ريبسوووول الإسوووبانية(، 

)وايترشووال الألمانيووة(، )أوكسوويدنتال الأمريكيووة(، والتووي أمنووت نفسووها بنفسووها آنووذاب، وبرجوووع تلووب 

داء الاقتصادي في ليبيا إيجابييا؛ حيث تمت استعادة الإنتات النفطي إلوى أكثور مون الشركات أصبح الأ

(، وتمووت معالجووة سووعر صوورف %15( مليووو، برميوول يومييووا، واسووتقرت نسووبة التضووخم عنوود )1.4)

 الدينار.

ا يمكن القول بع، هذه التداعيات والأخطار على اقتصادات الدول النفطية تحتم عليها   وأخيري

كلهووا الاقتصووادية بوودلا موون الاعتموواد المطلوو  علووى قطوواع الوونفط، والووذي يكووو، مرهونيووا تنويووع هيا

وباسوتمرار للظوروف العالميوة والخارجوة عون سويطرة الاقتصوادات المحليوة، ولعول الاقتصواد الليبووي 

 وهو محل الدراسة يمتلب إمكانات رخمة لتطوير قطاعاته المختلفة، مثل: قطاع السياحة.

 

 هيكل الصادرات الليبية:ثانياً: تحليل 

( إلوى مودى هيمنوة الصوادرات النفطيوة علوى إجموالي الصوادرات فوي 1. تشير بيانات الجدول رقم )1

(؛ حيث كوادت نسوبة الصوادرات النفطيوة إلوى 2010-1980الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة )

النفطية سجلت (  يلة سنوات الدراسة، كما أ، الصادرات %100إجمالي الصادرات تصل إلى )

 أهمية نسبية مرتفعة بورول في الناتج المحلي الإجمالي في أغلب سنوات الدراسة. 

. رووو لة نسوووبة مسووواهمة الصوووادرات غيووور النفطيوووة فوووي إجموووالي الصوووادرات وفوووي النووواتج المحلوووي 2

الإجمووالي؛ فعنوود مقارنووة هووذه النسووبة بنظيرتهووا فووي الصووادرات النفطيووة نجوود أ، الأولووى منخفضووة 

(؛ حيث لم تتجاوز مسواهمة الصوادرات غيور 2010-1980يلة سنوات فترة الدراسة )بورول  

(؛ ولووم تتجوواوز نسووبة 1994( كحوود أعلووى وذلووب عووام )14.56النفطيووة فووي إجمووالي الصووادرات )

 (.2008( في الناتج المحلي الإجمالي وذلب عام )3.55مساهمتها )

ا أ، قيمة الصادرات غ1. يتضح من الجدول رقم )3 ير النفطية غير مستقرة، فقد بلغت حوالي ( أيضي

( مليووو، دينووار فووي عووام 1808.0( كحوود أدنووى، وحوووالي )1987( مليووو، دينووار فووي عووام )0.2)

 ( مليو، دينار. 486.39( كحد أعلى؛ وبمتوسط سنوي بلغ )2010)

ووا أ، قيمووة الصووادرات النفطيووة بووالرغم موون أنهووا مرتفعووة، فهووي فووي نفووق الوقووت غيوور 4 .نلاحوو  أيضي

( كحووود أدنوووى، وحووووالي 2002( مليوووو، دينوووار فوووي عوووام )12937.0سوووتقرة وبلغوووت حووووالي )م

( 15102.41( كحوود أعلووى؛ بمتوسووط سوونوي قوودره )2003( مليووو، دينووار فووي عووام )18814.0)

 مليو، دينار.

ا متذبذبة، ويفهم ذلب مون خولال عودم 5 . إ، قيمة الصادرات الإجمالية خلال فترة الدراسة كانت أيضي

نسووبة هووذه الصووادرات فووي النوواتج المحلووي الإجمووالي؛ ويرجووع ذلووب إلووى عوودم اسووتقرار اسووتقرار 

الصادرات النفطية بسبب التقلبات في السوه النفطية العالمية، عندما انخفضت نسبة مساهمة هذه 

(؛ وذلووب بسووبب 1986( فووي عووام )%11.67الأخيوورة فووي النوواتج المحلووي الإجمووالي إلووى حوووالي )

بورول الانخفاض الكبيور والسوريع  مية في منتصع الثمانينات؛ حيث يظهرالأزمة النفطية العال

ا، وبصفة 1999-1986في أسعار النفط العالمية  يلة الفترة ) (؛ وهذه الفترة اتسمت بالكساد أيضي

ا لفوورض الحصووار الاقتصووادي عليووه موون قبوول أمريكووا والوودول  خاصووة فووي الاقتصوواد الليبووي؛ نظووري

قد نتج عن هذا الحصار انخفاض الطلب العالمي على الونفط الليبوي، (، ول1992الغربية في عام )

وبالتالي تدهور أسعاره؛ ناهيب عن ممارسة تلب الدول الصناعية الكبورى لسياسوة ترشويد الطاقوة 

(؛ ممووا أدى فووي النهايووة إلووى تعجيوول العديوود موون مشووروعات التنميووة 1989-1986 وووال الفتوورة )

( والسنوات اللاحقة لها؛ ولم ترجع نسبة الصوادرات 1985-1981المعتمدة في الخطة الخمسية )

( أي: بعد انفكاب الحصار الاقتصادي 2000إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع حتى عام )

عوون ليبيووا، وبدايووة التحسوون فووي أسووعار الوونفط، بالإرووافة إلووى اتبوواع الدولووة الليبيووة لمجموعووة موون 

 ا توحيد سعر الصرف.سياسات الإصلال والتي كا، من أهمه
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الأهميوة  ( نلاح  زيادة النواتج المحلوي الإجموالي، وفوي نفوق الوقوت زيوادة2000. ابتداءي من عام )6

نواتج؛ النسبية لإجمالي الصادرات، وكذلب لكول مون الصوادرات النفطيوة وغيور النفطيوة فوي هوذا ال

ا أنه بالرغم من زيوادة الأهميوة النسوبية للصوادرات غيور ال  ج المحلوينفطيوة فوي النواتونلاح  أيضي

نموو لوى أ، الالإجمالي إلا أ، هذه النسبة كانت أقل منها بالنسبة للصادرات النفطية. وهوذا يؤكود ع

يعوود  الاقتصووادي فووي ليبيووا يعتموود أساسووا علووى إيوورادات الصووادرات النفطيووة، أي: أ، قطوواع الوونفط

 نة النمو.القطاع القائد والمحف  لعملية النمو، وأ، تلب الصادرات تعد ماك

 
 الجدول رقم )1()20(. الأهمية النسبية للصادرات في الناتج المحلي الإجمالي للفترة )2010-1980(

 السنوات

الناتج المحلي 

 الإجمالي

GDB 

 "مليو، دينار"

الصادرات 

 الإجمالية

TOt 

 "مليو، دينار"

الصادرات 

  tOالنفطية

 "مليو، دينار"

الصادرات 

غير النفطية 

0o 

 دينار""مليو، 

 إلىtOنسبة 

otT% 

نسبة 

0no إلى 

otT% 

 نسبة TOt إلى

GDB% 

 tOنسبة 

إلى 

GDB 

0نسبة

no  إلى

GDB 

1980 26793.0 6489.2 6486.4 2.8 99.96 0.04 24.22 24.21 0.01 

1981 23357.0 4361.1 4359.8 1.3 99.97 0.03 18.67 18.67 0.01 

1982 24245.0 4056.2 4054.1 2.1 99.95 0.05 16.73 16.72 0.01 

1983 23588.0 3655.7 3654.2 1.5 99.96 0.04 15.50 15.49 0.01 

1984 22675.0 3264.8 3262.3 2.5 99.92 0.04 14.40 14.39 0.01 

1985 20805.0 3645.6 3592.2 53.4 98.54 1.46 17.52 17.27 0.26 

1986 20805.0 2431.3 2428.7 2.6 99.89 0.11 11.69 11.67 0.01 

1987 18476.0 1663.8 1663.6 0.2 99.99 0.01 9.01 9.00 0.00 

1988 19877.0 1615.5 1496.7 118.8 92.65 7.35 8.13 7.53 0.60 

1989 21308.0 2179.2 1969.2 210.0 90.36 9.64 10.23 9.24 0.99 

1990 28253.3 3214.5 3034.5 180.0 94.40 5.60 11.38 10.74 0.64 

1991 32263.3 2919.7 2794.2 125.5 95.70 4.30 9.05 8.66 0.39 

1992 31459.9 2890.3 2634.8 255.5 91.16 8.84 9.19 8.38 0.81 

1993 30891.7 2618.9 2327.9 291.0 88.89 11.11 8.48 7.54 0.94 

1994 31386.5 2681.9 2289.0 392.9 85.35 14.56 8.54 7.29 1.25 

1995 31563.6 3103.5 2681.3 422.2 86.40 13.60 9.83 8.49 1.34 

1996 32510.5 3478.8 3278.6 200.2 94.25 5.75 10.70 10.08 0.62 

1997 32707.2 3777.5 3479.7 297.8 92.12 7.88 11.55 10.64 0.91 

1998 32843.4 2449.1 2275.7 173.4 92.92 4.59 7.53 6.93 0.53 

1999 32636.8 3347.1 3128.8 218.3 93.48 6.52 10.26 9.59 0.67 

2000 33126.7 6160 5930.0 230.0 96.27 3.73 18.60 17.90 0.69 

2001 33290.2 6720 6464.0 256.0 96.19 3.81 20.19 19.42 0.77 

2002 33163.5 13290 12937.0 353.0 97.34 2.66 40.07 39.00 1.06 

2003 37423.3 19567 18814.0 753.0 96.15 3.85 52.29 50.27 2.01 

2004 39678.9 27982 26832.0 1150.0 95.89 4.11 70.52 67.62 2.90 

2005 44087.2 42835 41655.0 1180.0 97.25 2.75 97.16 94.48 2.68 

2006 46583.7 56125 54679.0 1446.0 97.42 2.58 120.48 117.38 3.10 

2007 48897.9 61726 60253.0 1473.0 97.61 2.39 126.24 123.22 3.01 

2008 50228.7 77027 75243.0 1784.0 97.68 2.32 153.35 149.80 3.55 

2009 49854.3 46319 44626.0 1693.0 96.34 3.66 92.91 89.51 3.40 

2010 51346.5 61658 59850.0 1808.0 97.07 2.93 120.08 116.56 3.52 

 

  

                                                 
(، "رسالة 2010-1980مريم عيسى مهنى، )الموارد النفطية ودورها في التنمية بالقطر الليبي، محاولة لمقاربة نظرية وتطبيقية للفترة  - 20

 .210د والعلوم الاقتصادية والتصرف، جامعة صفاقق،  دكتوراه غير منشورة"، كلية الاقتصا
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 (2010-1980في الناتج المحلي الإجمالي للفترة ). مساهمة الصادرات (21)(1الشكل رقم )
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 النتائج والتوصيات والمقترحات:

 أولا: النتائج:

ه عرروة . أةبتت نتائج التحليل استمرار اعتمواد الاقتصواد الليبوي علوى صوادرات الونفط، مموا يجعلو1

ار مدى استقربيجعل تمويل برامج التنمية مرهونيا لتقلبات السوه العالمية للنفط، وهو الأمر الذي 

 هذه السوه، خاصة في روء عدم وجود صادرات أخرى يمكن الاعتماد عليها؛ لتحقي  نوع من

 الاستقرار في العائدات.

 ا لتذبووذب. إ، التحليوول السوواب  يؤكوود أ، النمووو الاقتصووادي المتووعتي موون الوودخل الريعووي متذبووذب تبعيوو2

الناتج  إلى نمو ة أخرى: ف ، هذه النتيجة توحي بانتقال تقلبات العوائد النفطيةأسعار النفط، وبعبار

لال خوالمحلي الإجمالي، لا سيما وأ، الاقتصاد الليبوي كوا، قود تعورض إلوى أزموات قويوة خاصوةي 

فررووته عليووه أمريكووا والوودول  (، والووذي1996-1987فتوورة الحصووار الاقتصووادي خوولال الفتوورة )

ن م مصدر ملبيا على الاقتصاد الكلي، خاصةي وأ، الصادرات النفطية تعد أهالغربية، والذي أةر س

 ( من إجمالي الصادرات الليبية.%97مصادر الناتج المحلي الإجمالي، وهي تمثل حوالي )
 

 

وانهووار  . إ، سوويطرة قطوواع الوونفط علووى الاقتصوواد الليبووي أدت إلووى جعلووه اقتصوواديا هشيووا؛ لووذا تراجووع3

ا عليوه خولال )بشكلٍ كبير عند فرض  عنود احتودام  (؛ وكوذلب1996-1987الأموم المتحودة حصواري

 (.2011الصراع على التغيير والسلطة والنفط في عام )

مقابول الانخفواض  . إ، الارتفاع الكبير في نسبة الصوادرات النفطيوة إلوى النواتج المحلوي الإجموالي،4

فتوورة الدراسةووت يشووير إلووى أ، الشووديد فووي نسووبة الصووادرات غيوور النفطيووة إلووى ذلووب النوواتج  وووال 

الصادرات النفطية أةرت إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي، ولكن التركيبوة النسوبية للصوادرات 

)نفطية وغير نفطية( أةرت سولبيا، وهوذه النتيجوة تؤكود أ، عمليوة التحوول التوي حودةت فوي تركيبوة 

ات غير النفطية بدلا من زيادتهوا. الصادرات الليبية بدخول النفط أدت إلى انخفاض تعةير الصادر

ويعنووي ذلووب: أنووه بووالرغم موون حصووول تحووول فووي تركيبووة الصووادرات الليبيووة بوودخول الوونفط إلا أ، 

                                                 
 (.1الشكل من إعداد الباحثة اعتماديا على بيانات الجدول رقم) -21
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صادرات القطاعات الأخرى قد تدهورت بصورة كبيورة جوديا، وهوي بالتوالي لوم تسواهم فوي زيوادة 

 معدلات النمو الاقتصادي.

ادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي؛ إلا أ، هوذه . بالرغم من زيادة الأهمية النسبية للص5

(؛ وهوذا 2000بعد عوام ) النسبة كانت أقل منها بالنسبة للصادرات النفطية، وخاصةي في الفترة ما

يؤكد على أ، النمو الاقتصادي في ليبيوا يعتمود أساسيوا علوى إيورادات الصوادرات النفطيوة، أي: أ، 

 القائد والمحف  لعملية النمو، وأ، تلب الصادرات تعد ماكنة النمو.قطاع النفط يعد القطاع 

 

  ثانياً: التوصيات والمقترحات:

. ررورة العمل على تنويوع قاعودة الصوادرات، وبوالأخص الصوادرات التوي يتمتوع فيهوا الاقتصواد 1

 ويات.الليبي بمي ة نسبية، مثل: الصناعات القائمة على مدخلات قطاع النفط، وهي البتروكيما

السعي في إيجاد مصادر بديلة للدخل والناتج المحلي الإجموالي، وتقليول الاعتمواد علوى الإيورادات  .2

 النفطية كمصدر لتمويل مشروعات التنمية.

. العمل على تطوير قطاع النفط نفسه، وتودريب العمالوة المسوتخدمة فيوه؛ لرفوع مسوتوى الإنتاجيوة، 3

 المحلي المطلوب.وخل  قاعدة للتطور التكنولوجي 

. تنويع الهيكل الإنتاجي، مون خولال خلو  قطاعوات جديودة مولودة للودخل؛ بحيوث يونخفض الاعتمواد 4

علووى القطوواع النفطووي، وكووذلب فووتح مجووالات جديوودة ذات قيمووة مضووافة أعلووى موون تلووب المجووالات 

عمليوات  النفطية التي لا يتعدى العمل الإنتاجي بها مرحلوة أو مورحلتين فقوط، كموا هوو الحوال فوي

 تكرير النفط وتنقيته من الشوائب.

. لابد من الإدراب بع، ةروة الاقتصاد الليبي، والمتمثلة في امتلاكه لمورد نارب )هوو الونفط(، لون 5

تمكنه من تحقي  التنمية المستمرة والمستدامة، موا لوم يطوور فوي إمكاناتوه وقدراتوه فوي القطاعوات 

 غير النفطية.

ع قاعودة القطاعوات التصوديرية بودلا مون التركيو  علوى تصودير الونفط ررورة تبنوي سياسوة توسوي .6

الخام في صورته الأولية، التي تتسم بعدم اسوتقرار أسوعارها فوي الأسوواه الدوليوة، والعمول علوى 

توسوويع القطوواع الصووناعي، والقطاعووات الخدميووة، والاهتمووام فووي نفووق الوقووت بعنصووري التوودريب 

 والتعهيل في هذه القطاعات.

مل على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الو ني؛ لتقليول الاعتمواد علوى قطواع الع .7

 النفط في توليد الناتج المحلي الإجمالي والدخل الإجمالي. 

التوسع في عقد الاتفاقيوات وتوقيوع العقوود التصوديرية  ويلوة الأجول بوين ليبيوا والعوالم الخوارجي؛  .8

 قرار والثبات في الدخل الناتج عن التصدير. وصولا إلى تحقي  الاست

إ، الاعتماد الكلي على صادرات النفط لون يحقو  النموو الاقتصوادي المسوتقر المطلووب، وبالتوالي  .9

لابد من تنويوع مصوادر الودخل وإيجواد بودائل إسوتراتيجية تسواعد علوى التقليول مون الاعتمواد علوى 

ن هووذه البوودائل تنميووة القطاعووات الاقتصووادية يصوواحبه موون تقلبووات فووي الأسووعار، وموو الوونفط، ومووا

 الأخرى، ومن أهمها القطاع الصناعي.

 

 المقترحات لدراسات مستقبلية:

في الدراسات المستقبلية يمكن استخدام أسلوب التحليل القياسي، ببنواء نمواذت قياسوية لإيجواد   

 ، والتحليل الوصفي.العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي، بالإرافة إلى الأسلوب النظري

كما يمكن إرافة متغيرات أخرى لهذه النماذت كع، تتم دراسة دور الاسوتثمارات فوي زيوادة وتنويوع  

الصووادرات، والتووي تسوواعد بوودورها فووي نمووو النوواتج المحلووي الإجمووالي للاقتصوواد؛ كمووا يمكوون دراسووة 

لووى موودى قوودرة القطوواع العلاقووة بووين الصووادرات الصووناعية والنوواتج المحلووي غيوور النفطووي؛ للوقوووف ع

الصناعي على النمو، وبالتالي نمو الصادرات الصناعية التي يمكون أ، يونعكق أةرهوا بشوكل مباشور 

على النمو الاقتصادي، وتنويع مصوادر الودخل؛ ناهيوب عون إمكانيوة دراسوة العلاقوة بوين الصوادرات 
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ة تطوووير القطوواعين والإنفوواه الحكووومي، وأسووعار الفائوودة، وأسووعار الصوورف، وكووذلب دراسووة إمكانيوو

 ال راعي والصناعي، وزيادة مساهمتهما في الصادرات.

 

 المراجع:
 أولاً/ المراجع العربية:

 (.1975.أحمد جامع، العلاقات الاقتصادية الدولية، بدو، رقم  بعة، )القاهرة، دار النهضة العربية، 1

"، مجلوة المصورفي، 2010-1985.بدر الدين حسين جبر، "التغيرات الهيكليوة فوي الصوادرات السوودانية خولال الفتورة 2

 .2011)الإدارة العامة للبحوث والإحصاء، بنب السودا، المرك ي(، العدد الثاني والستو،، ديسمبر 

حالوة مجموع –ة للتجارة على قطاع صناعة الأدوية .الصاده بوشنافة، الآةار المحتملة لانضمام الج ائر للمنظمة العالمي3

، 2006صيدال، )رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الج ائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الج ائور، 

2007.) 

 –.عبوود الوورزاه بوون هووارو،، إسووتراتيجية ترقيووة الصووادرات غيوور النفطيووة وأةرهووا علووى النمووو الاقتصووادي فووي الج ائوور 4

حالة التمور الج ائرية، )مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي في العلوم  –اع ال راعي القط

 الاقتصادية، جامعة قاصدي مربال، ورقلة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير(.

(( 2006-1977الليبيوة خولال الفتورة .عبد السلام إمحمد حويته، محمد علي شطا، ))تحليل اقتصادي للتجارة الخارجية 5

J. Agric. Sci. Mansoura Univ 34 (11): 10333 – 10346 

، 2011-1994.عمر محمود أبوعيدة، أداء الصادرات الفلسطينية وأةرها على النمو الاقتصادي: دراسة قياسوية للفتورة 6

 (.1عدد ، ال15، المجلد 2013)مجلة جامعة الأزهر بغ ة، سلسلة العلوم الإنسانية 

 .1977.محمد عبد الع ي  عجيمة، الاقتصاد الدولي، بورسعيد، الإسكندرية، 7

.مووريم عيسووى مهنووى، )الموووارد النفطيووة ودورهووا فووي التنميووة بووالقطر الليبووي، محاولووة لمقاربووة نظريووة وتطبيقيووة للفتوورة 8

التصوورف، جامعووة (، "رسووالة دكتوووراه غيوور منشووورة"، كليووة الاقتصوواد والعلوووم الاقتصووادية و1980-2010

 صفاقق.

بابكر، الأساليب الحديثة لتنمية الصادرات، )مجلة جسور التنميوة، المعهود العربوي للتخطويط، الكويوت(، العودد في .مصط9

 .2006الخمسو،، السنة الخامسة، فبراير 

حالة المؤسسوات بن ساحة، ))أةر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في الج ائر، دراسة في .مصط10

((، )أ روحووة مقدمووة لنيوول درجووة الماجسووتير فووي التجووارة 2009-1970الصووغيرة والمتوسووطة خوولال الفتوورة 

 الدولية، معهد العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، المرك  الجامعي بغرداية، الج ائر(.

(، 2012، 3718، )صووحيفة الحوووار المتموود،، العوودد .نبيوول جعفوور عبوود الررووا، )دور الدولووة فووي الاقتصوواد العراقووي(11

www.alhewar.org  

 ثانياً/ المراجع الأجنبية:

1.Mhammad Usman, Saliha Ashfaq, Nabeela Mushtaq, "RelAtionship of Eexport and 

Economic Growth"; An Empirical Study of Pakistan, University of the Punjab, 

Lahore-Pakistan, Far East Journal of Psychology and Business,Vol. 6 No. 3 

March 2012. 

2.Peter Uzomba, Antony Imoisi, Richard Somiari, “The Empact of Macroecon 

Variables on NonOil Exports Performance in Nigeria, 1986-2010", Journal of 

Economics and Sustainable Development Vol.3, No.5, 2012.  

3.wessam Abughalia , "Impact of International Economic Embargoes on the Libyan 

Foreign Trade" International Journal of Academic Research in Economics and 

Management Sciences June 2012, Vol. 1, No. 3, www.hrmars.com  

 

******************** 

http://www.hrmars.com/

